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هذا الملخص نم تلخيصه من المذكرات المخرغة 





انتساب مطور 
" ناريخ الملخص 121*1اد" 


كتب الله أجر كل من عمل علط إعذادها وجغلها له صصدقة جارية 


ا ال م اين 5ك 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
مقدمة التلخيص 
تم عمل هذا الملخص من المذكرات المفرغة 
التي قام بإعدادها طلاب وطالبات كلية الشريعة الانتساب المطور»ء في منتدى مكتبة كلية الشريعة 
| وهولا يغني عن المذكرات المفرغة؛ لاحتوائها على كامل المادة العلمية الموجودة في الحلقات الصوتية. ‏ ؛ 
ْ وما هذا الملخص إلا استخلاص للمفيد والمهم من المعلومات الواردة في المذكرات بنظريء وتم إعداده بجهد ِْ 
. فردي مني اعتمادًا على المادة المفرغة في المذكرات ٍ 


وفي حال وجود خطأ أو نقص في هذا الملخص أرجو التنبيه في منتدى مكتبة طلاب وطالبات الشريعة 


للانتساب المطور على هذا الرابط 


1111111111 1 1 


قام بإعداد التلخيص : (مناورالنوب) 


. بسم اللّه الرحمن الرحيم 
| الحمد لله أولاً و آخرا والصلاة والسلام على نبي الحدى 
ٍ وإمام التقى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل 


ٍ خيراً واتقى» وبعد: 


ع القوادح ©ا 


أن ترد على دليل القياس. 
5 > هذ الأبكلة لبست مهو : 
ابن قدامة -رحمه اللّه- من المتوسطين فعدّ من القواد 


-» هذه الاعتراضات 
يمكن أن ترد على غير القياس من الأدلة» وبعضها 
.١‏ خاص بالقياس . 
لمت جم سبد ارس 
:عله ادل 


#2 ع ع عع با ب عت ا ب بي ني اع ا سن ع ع ع ا ع م 2 


نج وا ب مر لك بام مر 24 موا د 2 


| قول كثير من الأصوليين:" لأنها تتعلق بالقياس فتعتبر 
تابعة له. 

)| > هناك اعتراضات أُيضًا ترد على بقية الأدلة؟ 

وقد خصها أبو الوليد الباجي بكتاب سمّاه ( المنهاج 
في ترتيب اجاج ) 


٠. 
0 
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غيره من الأدلة ٍ 
ف كعرهن الأحيان يتكرن الأنعفما بيولا معدا : 
ليبني عليه المعترض سوال آخرء فحينئذ ينتقل من كونه ؛ 
جرد استفسار إلى كونه سؤال تقسيم. ٍِ 
مثلاً لو قال المستدل : من أكره على القعل فقتل ؛ 
معصوةا مح كليم القصراض» اذه عار + الحو 1 
يعترض المعترض ويقول : ما مرادك بكلمة مختار؟ 2 ! 
> يجب على مُورد سؤال الاستفسار: 1 
ف أنيون أن الفط عخيل أكث من سدق ولا حب : 
إثبات التساوي : 
. أن يدَّعي غموض بعض ألفاظ الدليل وغرابتها . 
يجاب عن سؤال الاستفسار بطريقين : 
-١‏ أن يبين أن اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد. : 
؟-أن يبين أن اللفظ وإن كان يحتمل معنيين » لكنه في ؛ 
العق الذي أراده االنهدل رمعم ٍ 


©> سؤال فساد الاعتبار ©©> 
 **‏ فساد الاعتبار له إطلاقين : 


الجا 

أوإجماع. 0 
© مثال : لو استدل حنفي على جواز تزويج المرأة ؛ 
الرشيدة البالغة نفسها واستدل بقياس التكاح على سائر؛ 
التصرفات » فمثل هذا القياس فاسد الاعتبار؛ لأنه ؛ 
معارّض بحديث: (أيما امرأة أنححت نفسها بغير إذن ! 
وليها فنكاحها باطل) . ٍ 


ا 


موعم ممم مم مم ممم ممم مهم مم ممم مه م هم مه ماه هه ممه م مهمه هم مه مه ههه م م م مهم هه م م م مهماهم م ممما ام اام ممم مر 


؛ زوجته إذا ماتت لانقطاع الزوجية بينهما وهذا القياس 
ش اعترض عليه الجمهور بأنه فاسد الاعتبار لما نُقل أن عليًا 
ٍ -رضي الله عنه -غسّل زوجته فاطمة من غير نكير. 

| > الذي يورد سؤال فساد الاعتبار يحب عليه حتى 
يُقبل دليله: 

أنسية ساعن عارش 

| "إجماع الصحابة رضوان اللّه عليهم على أنه لا قياس 
مع النص . 

| "أن معادًا حينما بعثه البي صلى اللّه عليه وسلم إلى 
| اليس قال له: (بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم 
| تجد قال بسئة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأبي 
| ولا آلوا). 

| > يجاب عن فساد الاعتبار بطرق 


؛ مثل ما قال الحنفية في الاعتراض السابق على قياسهم في 
| تزويج المرأة نفسها» نجد بأنهم أجابوا على هذا الاعتراض 
؛ بأنّ حديث: ( أيما امرأة أنححت نفسها بغير إذن وليها 
| فنكاحها باطل ) أنه غير صحيح وطعنوا في إسناده. 


> سؤال فساد الوضع ©© 
> تعريف فساد الوضع : 
هو اقتضاء العلة ضد أو نقيض ما عُلّقَ عليها من 


> كيف يورد المستدل المعترض سؤال فساد الوضع ؟ 
| بأن يبين أنَّ العلة التي ذكرها المستدل تقتضي ضد ما 
غلقه عليها من اذيك . 

أ عرّفه ابن قدامه بأنه: اقتضاء العلة نقيض ما علق 
| عليها من الحكم . 


كفارة» قياسًا عل الزنا وسائر الكبائر » فيمكن أن 


المستوى الشامن 


1ك 
عن 


يعترض عليه الشافى ويقول قياسك هذا فاسد الوضع » ؛ 
كرنه ره ابيب ا ترخيسب عليه الكدارف و لذ نامي 
أن نعفو عن الكفارة . : 
الرأس مثلاء ويحتج بأنه مسح في طهارة فيُشرع تكراره ! 
كالمسح في الاستجمار » هذا نوع قياس » فيمسكن أن ؛ 
يُعْتَرَض عليه بأنه فاسد الوضع لأن كونه مسحًا يناسب ؛ 
عدم التكرار؛ لأن مبنى المسح على المسامحة. : 


الحلقة (") 
كيفية الجواب عن سؤال فساد الوضع : 


ضد ما علقه عليها من الأحكام . 


<> السؤال الرابع: وهو سؤال المنع <©» 
ه الأول منع حكم الأصل . . 
ه الثاني - منع وجود الوصف المُدّعى كونه علة في ! 
الأصل. : 
ه الغالث منع كون هذا الوصف علة. 
© الرابع - منع كون هذا الوصف في الفرع. ١‏ 
«التوع الأول: من أنواع المنع و هو: منع حكم! 
تا صورته : أن يستدل المستدل بقياس فرع على أصلء ؛ 
فبأق العترض ويقول» الأصل امقيس عليه أنا لا أسلم : 
الحكم الذي أنت أثبته له. ٍِ 
© مثال: لوقال قائل نقيس جلد الدمرعلى جلد الكلب أ 
وذستنتج منه نجاسة جلد العمرء فللمالي مثلا أن يقول: ؛ 
أنا لا أُسِلّم أنّ جلد الكلب نجس؛ أنا أمتع المحكم في : 
الأصل : 


0 0 
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عليه سال مع حك الأضل: 

| *ومن العلماء من قال: لا ينقطع بل يُمكّن من 
| الاستدلال. 

ٍِ #ومن العلماء من ذهب إلى أنَّ الأمر فيه تفصيل» فإن 
ْ كان دليل حكم الأصل ظاهرًا كنض أوإجماع؛ فِيُمكَّن 
من الاستدلال وأما إن لم يوجد دليل ظاهر وإنما هو 
: أبضا هقان جلا شركم من الابعدلال, 

| > دليل كل واحد من هذه الأقوال: 

"الذين قالوا: "ينقطع المستدل" يقولون: لأننا لو أعطينا 
| المستدل فرصة الاستدلال على حكم الأصل نكون قد 
؛ انتقلنا إلى مسألة أخرى . 

)| "أما الذين قالوا : 'تُمكنه من الاستدلال مطلمًا؛ وهذا 
| رأي كثير من الفقهاء» فدليلهم: القصد الوصول إلى 
| الحق» حتى ولوانتقلنا إلى مسألة أخرى. 

1 "أما الذين قالوا: "بالتفصيل فهم أرادوا التوسط"؛ ويبدو 
| ** النوع الثاني: منع وجود الوصف الذي يدَّعي 
؛ المستدل أنه علة منع وجوده في الأصل: 

| مثلًا لو قسنا بأن جعلنا العلة هي طهارة جلد الميتة 
| بالدبغ ثم قلنا جلد الخنزير يقاس على جلد الميتة» هنا قد 
| يقول قائل :كيف تقيس جلد الميتة على جلد الخنزير؟ 
؛ الخنزير أنا اذيحه فهو ليس بميتة !! بعلة العجاسة» الآتية 
؛ أو الناشئة عن عدم الذبح» فيقول: أنا أتتكلم عن 
: الخنزير إذا ذبحته؟ فهل العلة موجودة فيه؟ فنقول العلة 
أ غير موجودة مثلا . 

ِْ هل يُمكَّن المستدل من الجواب عنه أم يكتفي المنع؟ 
ٍِ قالوا: يُطلب من المستدل أن يبين أنها موجودة بدليل من 
ٍِ لكين ارهن القر. 

ٍِ ** النوع الثالث: من أنواع المنع منع كون الوصف 
علة: 

ٍِ © مثاله: أنَّ الحنفية يقولون: أنَّ الحر إذا قتل العبد 
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يقل به» والجمهور يقولون: ا حر لا يُقتل بالعبد» ويقولون ؛ 
نقيس العبد على المكاتب بجامع أنَّ كل منهما رقيق ؛ 
والحنفية يوافقون الجمهور في أَنَّ الحر لا يُقتل بالمُكاتب » ؛ 
فالحنفية لهم أن يعترضوا بمنع ذلك فيقولون :نحن لا ؛ 
ُسلّم أنّ العلة في عدم قتل الحر بالعبد هي العلة في عدم ! 
قتل الحر بالمكاتب "أنه قِن" وإنما العلة "أن م كمد 2 
غير معروف. ٍِ 
#* النوع الرابع: من أنواع المنع فهو وجود ما اذّي ! 
كونه علة في الفرع: ٍ 
كاله لوأراد أن يقيس البيرة- اللحليةه غل |بأقسن : 
؛ فقال: هي حرام قيامًا على الخمر بجامع الإسكار فيقول: ! 
ل سل أن الإمكازموجود فيهاهي غيرسكرة 2 .1 
فالمستدل إما : أن يِسلّم فينقطع وإما أن يبين أَنَّ هذا 
الوصف موجود بطريق الحس مثلاء أو بطريق الشهرة ؛ 
والعادة» أو بأي دليل ٍِ 


© سؤال التقسيم©» 
> سؤال التقسيم ماذا يعنى؟ 





0 ا ا اا 0 رد 


أن يبين المعترض احتمالين أو أكثر في دليل المستدلء ؛ 
ويبين أنَّ أحد الاحتمالين مُسلمء ولكنه للا يفيد: 
المستدل ولا يدل على صحة ما ادعاه» والغاني منوع : 
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© مقارنة بين 'سؤال التقسيم' و"السبر والتقسيم' 
يشتركان أن كلا منهما فيه ذكر للأقسام وتعداد لها 
سوال التقسيم في السبر والطسيم في طرق 

| الاعتراضات عداقة اداه 

ٍ يبطل جميع الأقسام يبطل جميع الأقسام إلا 
ولخدا كر هو العلد 
يكون للاستدلال عل 
صحة العلّة 


؛) يكون لإبطال العلّة 
)| وإفسادها 

.١‏ مكر و من امرض يكون من المستدل 

| في مقام إبطال جميع | في مقام2 البناء 
ٍ الأقسام والاستدلال 

ٍ © مثال : أن يقول المستدل مكلا في نذر صوع يوم 
لدو يرن فيه لبود رمععدية قال وروفة فيا قل 





؛ سائر المعاصيء» 

٠‏ فحيطق قم مورد اللعترض اغتراكا 'بطريق. الفشنية 
فدهل فى يكرلاك عضي اذ مح لعيعةه أ 
: فعصية لغيزهة! الأول تمتوع + لأن الضوم بالنظر إلى :ذاته 
ليس معصية بل طاعة» والعافي: مُسِلّم لكن يقول كونه 
| معصية لأجل طاروة طرأ عليه لا يقتضي البطلان» يقول 
| الحنفي-: أنا أقول ينعقد مثلاء لكن لا يصوم يوم النحر 
1 بل يصوم يومًا مكانه» فهذا نوع من الاعتراض؛ بطريق 
؛ اتير والتقتسي: 

| ©كذلك مثلًا: في الزكاة يقول الحنفي: لا تجب الركاة في 
مال الصبي ؛ لأنها عبادة فلم تجب كسائر العبادات 
؛ يمسكن أن يُعترض عليه بسؤال التقسيم فيّقال :أتعني 
: بقولك عبادة أنها عبادة محضة أو عبادة غير محضة 
فالأول: ممنوع » والغاني: مُسلَّم لكن لا يلزم منه سقوط 
: الركاة عن مال الصبي 

ا ويمكن أن يقول كما أنَّ نفقة الزوجة ونفقة الأقارب 
اي أيكا صقري يد رمق العزادة ,لا شيط لا كيدا 
ولا عبدك عن الصو فالضنى تصلق جماله” خنه 
| النفقات» فينبغي أيضًا أن تتعلق به الركاة . 
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* شروط صحة سؤال التقسيم: ٍِ 
الشرط الأول: أن يكون ما ذكره المستدل منقسمًا ؛ 
إلى ممنوع . 1 
ا الشرط الثاني: أن يحصر المعترض جميع الأقسام ؛ 
الممكنة» ولا يهمل منها شينًا . : 
لكا الشرط الثالث: أن يكون التقسيم مطايمًا 1ااذكره : 
المستدل من غير زيادة عليه . ٍِ 
يكرا اتدل لطاريدة سجدن :سوال سجاصرا ولي . 
أن يجعل كلامه مترددًا بين النفي والإثبات» ٍِ 
فيذكر ما يعرفه من الاحتمالات» ثم يقول: أو يمكون ؛ 
مرادك ماغذا ذلك أو غيرذلك»فهذه طريقة الضيائة : 
«أوطا :أن يبين فساد التقسيم باختلال شرط ين 
شروطة الساقة ٍ 
«الطريق الثاني: 
م . 
«الطريق الثالث: أن يبين أن لفظه ظاهر في أحد؛ 
الاحتمالات. ٍِ 
© ومن الأمثلة على ذلك: أن يقول المستدل: ااا : 
مأمورٌ به فيكون مجزئًا » فيقول المعترض: مأمورٌ به على ؛ 
وجه الفرض أم على وجه السدب؟ فالمستدل له أن يجيب: ؛ 


بعدم الحصرء » هو مأمور به على جهة الوجوب؛ لأنه يُفرّق ؛ 
ملا بين الفرض والواجب. :! 
©>سؤال المطالبة ©> : 

> سؤال المطالبة ينبغي أن يتأخر عن سؤال؛ 
التقسيم.وطهذا ابن قدامة أخك عن سؤال العقسيم ؛ أن 
سؤال التقسيم مشتمل على منع؛ وسؤال المطالبة فيه إقرار ؛ 
واعتراف بوجود الوصف»»؛ ولحكن يزعم أنه ليس بعلة. ٍِ 
> معنى المطالبة: : 
ا 
لكن ما الدليل على عليته . ٍ 


ا 























| © مثاله أن يستدل الحنبلي مثلًا على منع بيع العدس 
بالعدس متفاضلًا بالقياس على البر بالبر» بعلة الكيل 
١‏ فحيكتن يبكق أن يور عليه العافي أعتراضًا ويقول: 
الكيل تعم امنقة: موجودة في الأصناف الخيية آل 
:كرك ف حديف أن سبعيد رقي والأضعاف اليد 
؛ مذكور في أربعة منها صفة الكيل واثنين منها صفة الوزن 
ٍِ فالأصناف الأربعة التي ذُكرت في الحديث من المكيلات 
١‏ الكل مودروقها نكن ل صلم عل 

ٍ والطلب فيقولون: إذا أكتفى 
بكونه "أمنع' سميناه منعًا فحسبه وإذا قال: 'ما الدليل' 
| على علية هذا الوصف أو قال: أنا أمنع علية هذا الوصف 
| > يجاب سؤال المطالبة : 

بأن يذكر المستدل دليله على العلة إما بنص أو إجماع 


لهذا يفرقون بين الم: 





| أواستنباط سبر وتقسيم أو غيره من الطرق التي سبقت» 
وإذا لم يتممكن من ذلك تبطل العلة. 


© سؤال النقض 29> 


لكك ست سد حايه حت جد جاه ادك لدم ا و ان 6 ا ا بان لالت موا نم واه د كه 4 هه 25د 


© مثال ذلك: "القطع في السرقة" عللنا القطع في 
| السرقة :بأخذ المال خُفية فيقاس عليه مثلاً الماش الذي 
ترق الأكفان ويقاس عليه من يستعير المتاع و يجحده» 
:للضي يعلل الفضن و البروة اعد الال اخنية يكو 
أن يعترض عليه ويقال له: هذه العلة منتقضة ؛ لأنَّ 
:الأ ل لعة: انان مقية بون نعان ايه نما لعف ددا 
أ ويسكن أن يُعترض عليه بالنقض أيضًا بطريق آخر 
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ويقال: السارق قد يسرق مالا يسيرًا قليلًا خُفية ولا يجب ؛ 
فيه القطع؛ وهكذا اعتراضات كثيرة» الصين قد يأخذ ؛ 
المال خُفية ولا تقطع يده هذه كلها صور تنقض هذه ؛ 
لعل 1 

فاكال كلف : ار عللقا فق القخياص ملك كلنا عل : 
القصاص: "القتل عمدًا" فكل من قتل عمدًا معناه 0 
يُقتل» فيمكن أن تُنقض هذه العلة فيُقال: الأجد رقفل : 
ابه همكانولا تقض مده و الضول عليه يقل المبائل : 


وص الى 


عمدًا ولا يُقتضُ منه» فهذه الصور تسمى صور نقض : 


>هل تقض العلة يبطل العلة؟ أُوأنّ العلة يمكن أن ؛ 
تبقى مع وجود هذا النقض؟ ِْ 

.١‏ فالفريق الأول يقولون: أنَّ العلة يمكن ؛ 
تخصيصهاء ويقولون: لا يُشترط الاضطراد» في الوقت ؛ 
نفسه يقولوة: النقض ليس بطلا للعلة لأنّ العلة إذا ؛ 
قام دليلها تبقى علة حتى ولو تخلف الحكم في بعض ؛ 
الصورء فإننا نقول: أن تخلفه في بعض الصور كان يسبب ! 
فوات شرطهء أو بسبب وجود مانع؛ أو بسبب دليل يدل 
غل الاستقناء. : 

. الفريق الثاني قالوا : بل التقض مبطل للعلة وهؤلاء ؛ 
هم الذين يقولون بأنَّ العلة لا يجوز تخصيصهاء بل مجرد ؛ 
أن فرحد اضوزة بزاحدة ل يفنت فييا اللكم تقول: : 
بطلت العلة وانتقضت»ء وذلك لأنهم يقولون الاضطراد ؛ْ 
عط امي الدلة ٍِ 
*. الفريق الغالث : فرّقوا بين العلة المستنبطة والعلة ؛ 
التصوطةة وقالنا 01" الدلة التصرصة فق النقض ل : 
يبطلهاة + وأمّا إن كانث العلة مستتبطة فإن النقض ؛ 
يبطلهاء وهذا قد يكون أقرب الأقوال إلى الصواب أ 
وأرجحها؛ لأنَّ العلة المنصوصة هي بمثابة النضّ العام؛. ٍ 

** أدلة الأقوال:كل فريق له دليل ٍ 

2.١‏ الذين قالوا النقض يُبطل العلة بالكلية شرن 
إِنّها لا تكون علة إلا إذا اضطردته ؛ لأَنَّ الأصل عدم ؛ 


ا 


| ؟. وأما الذين يقولون أنها لا تبطل فأهم أدلتهم أنهم 
| يقولون: العلة هي مثل العموم اللفظيء » فيقولون: العلة 


٠.8‏ أما الذين فَرّقوا بين العلة المستنبطة والعلة 
| المنصوصة» فيقولون: 

| -العلة المنصوصة :بمثابة العص» فلهذا نجريها مجرى 
أ النص؛ والنص كما هو معلوم الاستثناء منه أو تخصيصه 
5 

: -وأما العلة المستنبطة :فدليل عليّتها اضطرادهاء فإذا 


>هل يلزم المستدل أن يحترز عن النقض بذكر 
ش الأوصاف التي تمنع وروده؟ 
| يشمل الأوصاف التي لها علاقة وا نوع تأثير من بعيد 
ككونها بمثابة شروط أو بانتفاء موانع والأوصاف 
: الأخرى الطردية 
| © مثاله: ما ذكرناه في حد السرقة» إذا قلنا: العلة في 
: حد البرقه عه ادال حي كو ويه شورط أحرى 
: فيل يلوم اليغدل أن قر عله الببرقة: " الخد هال 
:بالغ نضاباً غترماً من حرز معله يلا شبهة" تحى قنلم 
علته من أَيٍّ نقض؟ 
| >هل يشترط أن يذكر شروط العلة واثتفاء موانعها 
أ معها؟ 
: يشترط ذلك» هؤلاء إنما قالوه: لأنهم يخشون من نقض 
| العلة 
٠‏ >هل مثل هذا واجب؟ 

- بعضهم قال : نعم؛ وبعضهم قال :لا» هذا ليس 
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بواجبه» وإنما من واجب المستدل أن يذكر فقط الوصف ؛ 

المؤثر تأثيرًا مباشرًا في الحكم أما بقية اللواحق ؛ 

والشروط فهذه مُسكت عنها وقالوا " هذا من قبيل ؛ 

اللا ٍِ 
عيعض اقل اللدل شرن الا ملك هدم الأرساقيجيق : 
تنب المعترض على العقض” هذا طبعًا غير وارد عند أ 

الفقهاء + لأن القصد من المتاظرة بين الققيه والفقيه : 

الوصول إلى الحق وليس الغلبة إذن هناك خلاف. 2 ! 
ما هوالراجح في هذا؟ 


عط يداه م يد دود كي وز مد ع وا يده م لدي ووه راع ود سا سه 2775 زد وو دو د 22 ده 2222 كك 9 
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>هل يجب عل المستدل أن يزيد في علته وصمًا طرديً ؛ 
لا أثرله لكي يمنع ورود سؤال النقض ؟ ٍِ 
همثاله: أن يُقال مثلاً في الاستجمار" الاستجمار! 
عبادة متعلقة بالأحجار يستوي فيها العيّب والأبكان ؛ 
جلها )نه كرى الكبارا :ةا راد أن يقينة عل رقي . 
الجماره ما الجامع بينهما؟ كل منهما عبادة متعلقة ٠‏ 
بالأحجار فهذا وصف شبهي أي: لا تظهر له مناسبق ؛ 
ومع هذا خشيّ أن يعترض عليه ويقال: يوجد عبادة ؛ 
متعلقة بالأحجار ولا يشترط فيها العددء ما هي؟ قالوا: ؛ 
رجم الزاني» فتبطل علتك ويبطل استدلالك» ماذا صنع؟ أ 
زاد قيدًا و وصمًا في العلة حتى يحترس من هذا الإيراد ' ؛ 
عبادة متعلقة بالأحجار" ٍ 
كلمة "عبادة متعلقة بالأحجار" هذا هو الوصف الجامع ‏ 
المقيس: الاستجمارء المقيس عليه: ري الجمان الحكم : 
الراك إقباق» وجري الددا وق الأتهجيان يول لول أزد : 
كلمة " يستوي فيها الغيب والأبكار" لأوردوا عع سؤال ! 
النقض» فلما قلت : يستوي فيه العيّب والأبكار" خرج ! 


ا 


السؤال الذي يمحكن أن يوردوه عل أو الصورة التي 
ٍ يمكن أن تنقض علبي وهي" صورة ري الزاني أو الزانية 
: اللحصنين بح المونت 

]| >فهل مثل هذا يجب الاحتراز منه؟ 


> كيفية الجواب عن سؤال النقض: 
| «الطريقة الأولى: أن يقول المستدل: أنا أمنع وجود 
: العلة في صورة النقض 
1 ©مثاله : إذا قلنا القصاص علته القتل عمدًا عدوانًا 
فاعترض علينا معترض بطريق النقض وقال: العلة 
ِ منقوضة والناقض لطا أنَّ الأب يقتل ابنه عمدًا عدوانًا 
:كلا يتمع الك اللعراضى» نعي بيك أن تبن 
:بأ الجلة غير مرمودة فى صورة النقضر» فإن. الأب لا 
؛ يمكن أن يقتل ابنه عمدًا عدوانًا لأن شفقة تمنع 
ذلك» فإذا قتله هو إنما قتله وهو يريد تاديبه فنمنع هذا 
؛ الأمر 
| هل يُنْكَّن المعترض من إثبات وجوده في الصورة التي 
| أوردها ؟ هذا محل خلاف . 


:نداب جرع انض لمعل وسيقع اللساطارة 
| على تحديد من هو المستدل ومن هو المعترض » 

| المناظرة الوصول للحق . 

ْ «الطريقة الثانية : هو أن يمنع تخلف الحكم في صورة 
: النضء 

| »مثال ذلك: لوقلنا :علّة القصاص القتل عمدًا عدوانًا 
فقال المعترض: هذه منتقضة بالأب يقتل ابنه عمدًا 
؛ عدوانًا ولا يُقتلء هذا الجواب الذي ذكرناه منع تخلف 
| الحكم قد يجيب به المالي فيقول أنا أقول: إن الأب إذا 
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قتل ابنه عمدًا عدوانًا وانتفت كل احتمالات التأديب ؛ 
ولف بأ اعم وأصيحه مدلا رقع والستكيق إن 2 
حينئذٍ أقول إنه يُقتل به فيقول: أمنع ذلك» أمنع تخلف ؛ 
الممص هذ الصورة ٍِ 

«الطريقة الثالثة : أن يبين أنَّ الحكم تخلف في هذه ؛ 
الصورة لوجود مانع أو لفوات شرط . ِْ 

مثالُ ذلك: لو قال المستدل : إِنَّ العلة في قطع السارق ؛ 
هي أخذ المال المحترم خُفية من حرز مثله» فاعترض ! 
عليه المعترض وقال: علتك منتقضة فإنّ الإان د : 
يأخذ قالاً يسيرًا من خرن مقلة .وهو مال ارم بوبنع بهذأ : 
لا يقطع لأنه يسير» حينئذٍ له أن يجيب: بأنه إنما لم يُقطع ؛ 
لعخلف شرط من شروط العلة وهو "النصاب في السرقة ؛ 

كذلك وجود مانع كالأبوة مثلاً لو قال الأب وأحنامق : 
مال ابنه ما يبلغ النصاب خُفية من الحرز ولا يقطع ؛ 
نقول: لوجود مانع من ذلك وهو'الأبوة" . ٍِ 

* الطريقة الرابعة: أن يبين المستدل أنَّ الصورة التي ؛ 
نقض بها المعترض مستثناة من القاعدة بدليل يخصها . 1 

© مثلاً :العلة في تحريم الربويات بيع الربويات ببعضها ؛ 
مع التأخير مثلاً أو بيعها بجنسها مع التفاضل » العلة في ؛ 
ذلك : هو "الكيل" فقال المترض وهو شاي معلآة 
اعترض على الحنيلي وقال :هذا يبطل بالعرايا فإن العراياْ 
باع عندك بقدر حَرْصًِا كيلاً مع عدم التساوي فتكون | 
منتقضة » حينئذٍ يجوز للحنبل أن يقول: هذه الصورة ؛ 
مستثناة بدليل يخصها وهو حديث الرسول صل الله عليه 
وسلم أنه رخص في العرايا . .١‏ 

وله أن يقول: هذا الاعتراض يرد علي وعليك فأنت ؛ 
ألست تعلل تقول العلة هي الظّعم ؟ فالشافي يرى أن ؛ 
العلة في الربويات الظّعم في المطعومات والوزن في ؛ 
الموزوقات الى هي الثاهب والفضة افيقزل هذا يرد عليك : 
بك خالفين وارطيه مطعرماق. ,زعم ينذا لجان الى : 
ديل للم ع يسابع الطب السرم فليم التساري . 
في مسألة العرايا مما يدل على أنه مستثنى على قولي وعلى ؛ 


٠. 
ا‎ 


قولك » فهذا طريق مقبول في اجواب عن سؤال القض . 
| » الطريقة الخامسة: أن يُبين المستدل أنَّ تخلف 
| الحكم في صورة النقض كان لوجود علة أخرى أقوى أو 
لمعارضة علة أخرى أقوى من تلك العلة: لوجود معارض 
: في هذه الصورة. 
ِْ © ومن الأمثلة على ذلك: ولد المغرور بامرأةٍ يظنها حرة 
أ يكون حرّاء ولهذا قد يرد ذلك نقضًا على من يُعَلل رق 
الود برق أمه فيقول: الولد رقيق ؛لأن أمه رقيقة 
امك أن رض علبدرية ا «ونشض علياة عابنا 
| إذا غرر به وزوج امرأة يظنها حرة وهي أمه فإن ابنها 
أ يحكون حرا مع أنها رقيقة فانتقضت علتك» له أن يقول 
:أن الحكم تخلف في هذه الصورة لأجل معارضة علّة 
أخرى لعلة هي أقوى منها ولكن تعارضهما في هذا 
| الموضع لا يُبطل علتي في غيرها من المواضع؛ فعلتي 
؛ مضطردة إلا في هذا الموضع لوجود معارضٍ واضح » فكل 
أ أَمَةٍ يكون ابنها رقيفًا إلا إذا كان الزوج قد غُرر به 
“فيس له أن هين أن هده العلة معارطة باهو أترى 
8 
: © سؤال الكسر©>» 

> ما هوسؤال الكسر؟ 
) الكسر عرفه ابن قدامة بأنه : إبداء الحكمة بدون 
للت. 


| © ومن أمثلته: أنَّ المشقة هي الحكمة في ثبوت القصر 
أفي السفر فحينما يُعلل المعلل مثلاً الفطر في السفر 
| بالسفر ويسأل لما قلت أَنَّ السفر علة للفطر؟ يقول: لأنه 
:صل عل كه ور أتدمظية انعفة فلو قال 'قاقل: 
ظيب: أحيانا ريع الافقة ولة رجه الإيفضة كبا 
. > هل مثل هذا يكون مُبطلاً للعلة ؟ 

0.١ |‏ ابن قدامة قال: هو لا يبطل العلة ولا يقدح 
| فيها؛ لأن الكم لا تنضبط فضبطها يُرجع فيه إلى 
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الشارع ؛ والشارع جعل مشقة السفر هي الضابط فتُعلّق ؛ 
الحكم بالسفرءقد يقال له: ولما منعت إذاً العاصي 0 
الترخص لو كان كل سفر هو علّة للفطر لماذا منعت ؛ 
لاض من التررخص #قبيكن أن خحيب الأننا فنا متعداء : 
من الترخص حت لا يستعين برخص الشرع على المعصية ؛ 
والله تعالى يقول :ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الْإنْم وَالْعُدوَانِ) فلا ! 
نريد أذاسيله عل نمسي هيذا قول. شْ 
.2 القول الثاني: أن الكسر قادح كالنقضء لماذا ؟ 
لآق القصود عن مرعيه الذتكم حو خف اذكه : 
يعني انتفاء المشقة مثلاً في السفر هي المقصودة فيقولون ؛ 
إذا تخلفت الحكمة بطل التعليل بما هو من (مظانه) ١‏ ؛ 
فلهذا الذين يقولون" إنه يقدح" أيضاً يقولون" هو يسمى ٍ! 
عند العلماء "نقض المعنى"» يسمون الكسر نقض المعنى ؛ 


> هل هناك أنواع أخرى من أنواع الكسر غير التي ؛ 
ذكرها ابن قدامة ؟ ٍِ 

نعم» هناك أنواع أخرى فهو لا يقتصر على هذا النوع ؛ 
ولهذا عدّ الشيخ الشنقيطي في كتابه أو في مذكرته من ؛ 
أنواع الكسر: تخلف الميكمة مع وجود الُكم؛ يعني ؛ 
عكس ما ذكره ابن قدامة : 

هل يلوم مه انبواء شبك لاإندة الكية ريق : 
لحك لبقاء مليعه #اقيه بعالا ٍِ 

ها عل سيراه الصغيرها الشكنة مفه واه ارج 
فإذا كنا متحققين من براءة الرحم لماذا نوجب عل ؛ 
الصغيرة الإستبراء مثلاً إذا كانت أمة مثلاً » أو إذا كانت أ 
موطوءة بشبهه »وفي هذه الصورة رجحوا الإستبراءء بقاء ؛ 
الخكم مع أن الكمة غير موجودة وفي بعض الصور 
رجحوا عدم وجوده كما في إلحاق ولد المشرقية بالمغربي ؛ 
الذي تزوجها ولم يلاقها فهنا جمهور العلماء يقولون: ما 
الح يه الاكن حيضنا أنه لبن اه لمكو .من غلياة : 
الحنفية من قال: لا ننظر إلى الحكمة وإنما ننظر إلى وجود ؛ 
العلته فحيث وجدت العلة الي هي مظنة لاحتمال وجود ِ 


. 
ا 


©>سؤال القلب©» 

> المقصود بسؤال القلب : قلب دليل الخصم عليه 

وهو يشمل جميع الأدلة 

با الل ا ايك 
-الحنفية مثلاً :يستدلون بحديث ( الخال وارث من لا 
| وارث له ) على أنه يرث فيمكن أن يعترض الخصم 
: غليوع شوال القلب:ويقول:قول الرسرل حيل الله عليه 
| وسلم ( الخال وارث من لا وارث له ) هذا دليل على أنه 
؛ ليس بوارث ؛ لأنه قال من لا وارث له وهذا يقول نظير 
قول العرب "الصبر زاد من لا زاد له " فهو مبالغة في النفي 
أ أصلاًء 
| -الحنابلة والشافعية يستدلون بحديث ( ذكاة المجنين 
366 أمه ) سعدلون .يد عل أل اللتين إذا ود فى يطن 
| الحاقة أو في بطن الشاة التي ذُبحت ذبكًا شرعيًا يكون 
ْ خلذلا يوكل .هن غير أن يذكه الس تلبوق الدليل 
عليهم ويقولون: قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ذكاة 
إلشبين 16 آم ) سناء أده وق مفل هافك أنه 
)| > تعريف القلب الوارد على القياس : 

أن كثبت المعترض د ما أثبته المسعدل بعين دليله أو 
ٍِ بعين قياسه. 

2.١‏ القسم الأول: مااصحح فيه المعترض مذهبه 


| © مثاله : قول من يشترط الصوم في الاعتكاف كالمالكية 


المستوى الشامن 
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عن 


مثلاً الاعتكاف لبت محض فلا يكون قربة بمفرده 2 ! 
كالوقوف بعرفة إنما يشترط له الإحرام فالاعتكاف يشترط ؛ْ 
لوالصياة: . 
هذا الدليل يمكن أن يقلبه عليهم من لا يرى شرطية 
الصوم؛ فيقول: الاعتكاف لَبِتّ محض فلا يشترط فيه 
الصوم كالوقوف بعرفة ؛لأن الجميع يقولون ليس من 
شرط الوقوف بعرفة أن يكون صائم . . 

.2 القسم الغاني: ما كان لإبطال مذهب الخصم ؛ 
دون التعرض لتصحيح مذهبه ٍِ 

© مثاله: أن يقول الحنفي في مسح الرأس مثلاً الرأس 
عضوٌ من أعضاء الوضوء فلا يُكتفى في مسحه بأقل 
المسح» يعني كما تقول أيها الشافعي قياسًا على 
الوجه»حينئذٍ يمسكن للشافعي أن يقلب الدليل على ! 
الحنفي وهذا القلب يُبطل مذهب الحنفي لكنه لا يصحح | 
مذهب الشافعي ؛ يقول: نعم » الرأس عضوٌ من أعضاء ‏ ؛ 
الوضوء فيجب أن لا يُقدّر الممسوح منه بالربع كالوجه » 
هويّبطل مذهب الحنفي الذي يقول إنه يجب مسح ربع 
الراس. ٍ 
>القلب هل هو سؤال مستقل أو هو داخل في أحدأْ 
الأمقلة ؟ ٍِ 
تداخل. 

©>سؤال المعارضة ©> ٍ 

> المقصود بسؤال المعارضة هو : إقامة الدليل على ؛ْ 

خلاف ما أقام الخصم الدليل عليه أو على ضده. ٍ 


اتنا بحت كن اصع بن فحت تتا العا ب لت لصتا يتا ملل بعالت فحن لت باس 


3 0 
3 3 
0 ال نا 


: اختلفوا في علة الربا في الأصناف الأربعة المذكورة في 
] حديث أبي سعيد وغيره فمنهم من قال: العلة الكيل؛ 
ومنهم من قال: العلة الظّعم؛ ومنهم من قال: العلة 
| الاقتيات» فلو فرضنا أَنَّ مثلاً حنبليًا أراد أن يقيس على 
المكيلات يقيس بعلة الكيل فقال نأخذ مثلاً الاسمنت 
ٍِ أو النورة أوغيرها مما يُقدّر بالكيل لا يجوز بيعه بمثله مع 
التفاضل »لأنه مكيل فللشافعي أن يقول له : الرسول 
عليه الصلاة والسلام حينما حرم بيع البر بالبر إلا مثلا 
: بمثل يوجد في البر الذي هو الأصل وصف آخر غير 
: الوصف الكيل الذي ذكرته أنت يصلح للتعليل وهو 
: >هل مثل هذا يصلح أن يسمى قلبًا أوأنه فيه صفات 
| تخص المعارضة؟ 

| المعارض في الأصل لم يدُكر نفس العلةعذكر علة 
أخرى أبدى وصمًا آخر في المحل يصلح للتعليل فهذا 
| > هل يُعتبر هذا الاعتراض قادحًا يحتاج إلى جواب ؟ 
قوي وقادح لأن العلة التي يُعلل بها لا تصح إلا إذا بين 
؛ المستدل خلو المحل عن غيرها » أما إذا وجد في المحل 
؛ الذي هو المقيس عليه وصمًا آخر يصاح للتعليل فعندنا 
ثلاثة احتمالات: 


7 
ٍ لهذا نقول المعارضة في الأصل هي سؤال صحيح يحتاج 

إلى جواب 
فض العلماءا فال الفارضية وا فاع إلى حوانية 


٠. 
0 


المستوى الشامن 


1ك 
عن 


ليست سؤالاً صحيحًا يحتاج لواب 5 
ونكت مرك أن يرق ل علدان ضع سان : 
سكي أن يكرن الكل خلة سعدلة وأن يكرن : 
العم أيضًا علة مستقلة فقول الشافعي مثلاً يوجد في ! 
المحل وصف يصلح للتعليل هو العم لا يُبطل علة من ؛ 
علل بالكيل غاية ما هناك أنه يمكن أن يكون : 
الشكم أكتر امن غلك هذا اللالات اللفيقة رمق له : 
صلة وثيقة بتعليل الحكم بعلتين هل يجوز أو لا يجوز. ٍ 
»>ما الذي يجب على المعترض ليكون السؤال مقبولاً ؟ 
كفي وبين أن الأصل لكيس عليه فيه رصت ' 
يحتمل أن يكون هو العلة ولو كان هذا الاحتمال ليس ؛ٍ 


بقريب. 
الحلقة (6) للفائدة 


الجواب عن سؤال " المعارضة في الأصل ": 
١ 4‏ الوخةالاول: أن سيق المسعدل أن ١‏ 





© مثاله : لو علل الشافعي الربا في الأصناف الأأريفة : 
المذكورة قي حديث أي سعيد - .رضي الله عنه - بأنه ؛ 
"الطعم" ؛ فاعتُرض عليه بسؤال المعارضة في الأصل وقيل ؛ 
: في الأصل وصف يصاح للتعليل » غير الطعم وهو 
الكيل » فللشافعي أن يجيب عن هذا بأن يقول مثلاً : إنَّ ؛ 
الربا يثبت في بعض الأحيان في غير المكيل ألستم تقولون ؛ 
معنا وتوافقونا على أنه لا يجوز بيع ملء الكف من الطعام ؛ 
بملئه مرتين إذا كان من جنس واحد » قالوا : بل ؛ 
؛نوافقك قال : هذا لا يُعد مكيلا .بل إنكم تقولون : لا : 
يجوز بيع البر متفاضلًا ولوحبة بحبتين وهل هذا مكيل ؟ ؛ 
يقول : هذا ليس بمكيل » ومعنى هذا جرى فيه الرياء ؛ 
ذا الكيل ليس صالخا للتعليل » فإذا أبطل علة الخصم ؛ 
سلمت له علته. ٍ 

؟. الوجه الثاني : أن يبين المستدل أنَّ الوصف الذي ؛ 


ا 





| © مثاله: تعليل "سراية العتق" يعني : انتشار العتق إلى 
| بقية الرقيق »تعليل سراية العتق العابت بحديث ( من 
أعتق شِرْكًا له في عبد قُوّم عليه ) بمجرد الرق » فيجعل 
كل رقيق سواء كان ذكرًا أم أنثى » إذا كان سيده قد أعتق 
:جروا مه نزخ المنى حبري هل الباق وكقكفه ذا كآن | 
؛ شريك مثلاً وأعتق نصيبه فيه » فَيّقرّم الباق على السيد 
| الذي أعتق ؛ ليعتق كل العبد لو أَنَّ المستدل قاس الأمة 
أعلى العبد وقال : كذلك الأمة لو اعتق جزءًا منها فتُقوّم 
:عليه الباق »فبك أن يدارضة الخصم برضف الذكورة 
فيقول : في المكان أوفي المحل المقيس عليه وصف يصلح 
| للتعليل غير الرق وهو وصف الذكورة » ربما يكون 
| الرسول شيل الله عليه وبك بإنيا فال ذلك فى شأن 
أ العبد ؛ لأنّ العبد ذكر والذكر قادر على أن يكتسب 
ٍ رزقه بنفسه وعنده قدره أكثر من الأنى حينئذٍ يكون 
«الطراب نه أن الكورةبواراتوقة ليم نذا لانن يقا .باب 
| العتق» بدليل أن من وجب عليه عتق رقبة يعتق ذكرًا أو 
| أنى صغيرًا أو كبيرًا. 

إن الوجه الغالث : أن يبين المستدل أن علته ثابتة 


:| © مثال ذلك: في المثال السابق يمكن أن يجيب 
: الشافى دفاعًا عن الععليل بالطعم ويقول :غلة الطعم 
أ منصوص عليها بخلاف علة الكيل واستدلوا عليها بأن 
| الربسول - صلى الله عليه ويسلم - قال : (الطعام بالطعام 
| مثلا بمثل ) » أيضًا الحنابلة والحنفية قالوا » أنه جاء في 
: يعظن..زوايات الحديث قول الرسول - صل اللّه عليه 
أ وسلم - ( وكذلك كل ما يكال ويوزن ) فقالوا :هذا نص 
“عل أن العلدض الكيل مبوقالرا أيضًا أندساء ف الروايات 
«الصعيحة ‏ كبلا قكين ) متدعن أن الخلة هي الكيل 
فهذا الطريق الثالث أن يبين أن علته ثبتت بنص أو 
: ظاهر أو إيماء أو إشارة مق التص . 


2.4 الوجه الرابع : أن يبين المستدل أنَّ علته أرجح 


٠. 
0 


المستوى الشامن 
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جوداة ل ومسو وض ووه وس ووس ووه ووس تووم لووك وساي الفدو شم كج اتاموس موعاوو تاو اووس اوسا ء سيوك وو ستو عوك وو و0 


© من أمثلة ذلك : أن يُعلل الحنفي وجوب الكفارة ؛ 
ملاعل عو رطع ل انان رطام يكل ""باضياك تجرمة : 
رمضان أ القطر عيكا " فحيعة إذا قال: كن "الفط" : 
فله أن يقيس عليه كل من أكل أو شرب متعمدًا في نهار ؛ 
رمضان يفنا سي لتحي الالكيل قم رارض : 
اللنيل أو القاقي معلا + رأن لحل كيه وصفب ,يصاع : 
للتعليل غيرها كرس وو الماع فد يكن الشباع : 
فو العلة ولبيس غيره القن م« حديق ينخون للحتي أن : 
يجيب بترجيح علته مثا فيقول : إِنَّ التعليل بانتهاك ؛ 
حربة الشهر أو العطيل بالفظر أول. من التعليل : 
بخصوص الجماع لأن علتي متعدية وكونها متعدية ؛ 
ترجح على علة المعترض التي هي علة قاصرة . 1 

> هل هذا الجواب يمكن أن يجيب به دائمًا ؟ 1 

هذا الجواب الرابع يكفي إذا كان المعترض يدّعي أن ما أ 
ذكره هو العلة وحده دون أن يضم إليه غيره ءأما إذا قال ؛ 
المفترضل قا.ها اكرثة وص بانسب دل أن يون : 
هو العلة أو يتكون جزءًا من العلة فتكون العلة مجموع ؛ 
الوصفين. ٍِ 
فمثل هذا الجواب لا يكفي أن يقول : علتي أرجم ؛ 
فيقول : أنا ذكرته احتمالا فيحتمل أن يكون العلة : 
مجموع الأمرين. ٍ 

** القسم الثاني من أقسام العارضة والعايضة 1ن 


الشر: ٍ 
أن يبين المعترض أن الفرع فيه وصف يمنع من الحكم ؛ 
أو قام فيه دليل خاص من نص أو إجماع يمنع من ثبوت ؛ 
الحكم : 
©مثال المعارضة بالوصف إذا قال الحنفي : الركوع ؛ 
ركن في الصلاة فلا يشرع فيه رفع اليدين كالسجود ؛ 
فيمكن أن يعارضه الحنبي بأن كونه ركنا في الصلاة ؛ 
يقتضي أن يُشرّع فيه رفع اليدين مثل تكبيرة الإحرام » ؛ 
فهذا النوع من الاعتراض هو شبيه تمامًا لما ذكرنا في : 


ا 


مجاه مك جب عه نامو دا 8 جا تخ 2 227 


©ومن الأمثلة: لو قال الحنبلي في المرأة المرتدة بأنها 
بدلت دينها فقتل كالرجل » فللحنفي أن يقول : هي أنفى 
ألا تّمتل كالكافرة الأصلية التي لم تدخل في الإسلام ثم 
: تنقيا مفال مخض العارضة في القرع: ولا يلم أن 
| يعكون مثال للقلب. 
| © المعارضة بالنص : مثاله : أن يقول الحنبل مثلًا 
أ جوابًا عن الدليل السابق يوجد في محل الخلاف في الدليل 
| السابق في " رفع الركوع " يقول مثلا محل الخلاف الذي 
| هو رفع اليدين في أثناء الركوع أو عند التكبير للركوع 
هذا فيه حديث صحيح » فلا يجوز فيه القياس حينئذٍ 
: تكون المعارضة في الفرع نوعًا من فساد الاعتبار 
| إذا كان الأصولي يقيم الدليل على رأيه أو على علته 


©> سؤال ' عدم التأثير "© 
> المقصود بعدم التأثير: 
| هوأن يذكر المعترض في دليل المستدل وصمًا يممكن 
: الاستغناء عنه في ثبوت الحكم ف الأصل 
وهوعل نوعين : 
١‏ النوع الأول : أن يذكر المعترض أن من أوصاف 


عليها فيقول : الفجر صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها 


المستوى الشامن 
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عليها كالمغرب » حينئذٍ يمسكن للمعترض أن يورد عليه ؛ 
سؤال غدم التأثير فيقول : كونها لا تقضر ليس له أثر: 
فيما تدعيه من حكم من أنَّ أذانها لا يُقدّم عليها »؛ 
يدليل. أن الصلوات لق متغير #الظهر والعصر لذ يقنم : 
أذانها عليها باتفاق بيننا وبينك فالخلاف إنما هو في ! 
شدي أذانالفسر فقط عل إقام عليها لمن بأجكفيه : 
النائم الذي يريد أن يتسحر لصوم نفل أو قضاء ‏ أو 
تنبيهه ليقوم ليوتر؟ . ٍِ 





إن المبيع الغائب مبيع لم يره المشتري فلا يصح بيعه : 
يُعكترض عليه بأن قولك : لم يره » ليس له تأثير في ؛ 
الحكم الغابت في الأصل المقيس الذي هو الطير في ؛ 
الحواء ؛ لأن الطير في الحواء لا يجوز بيعه حتى وإن رآه ؛ 
المشتري ؛ لأن العلة ليست الرؤية من عدمها » بل العلة : 
أنه لا يتمحكن من تسليمه. : 

على أي شيء يرد سؤال عدم التأثير؟ 

ما شروطه ؟ قالوا شروطه : أن تحكون العلة مستنبطة ؛ 
- وأن تكون مختلفا فيها » بمعنى يشترط أن لا تحكون ؛ 


> سؤال التركيب ©© 
هو راجع لما سبق 
> تركيب في الأصل 
2 مركيه الأفيل: أن يُسلّم اللعترض يكم الأصل : 
» ويمنع كون الوصف الذي ذكره المستدل هو العلة -؛ْ 


»> وتركيب في 


٠. 
ا‎ 


©مثاله :أن يقول الحنبلي مثلًا في المرأة البكر البالغة» 
| أن فلا تُروّج نفسها كابنة خمسة عشر سنة » وهو بهذا 
ايعاظرسفةا هنا القالى مسيوفه شان نكن لأ 
أالحنبل يعرف أنَّ الحنفي يقول أن ابنة خمسة عشر لا 
| تُزوّح نفسها » لحكن ليس لأجل أنها أننى » إنما لأجل 
أ أنها مازالت صغيرة لم تبلغ سن الرشد فعنده سن الرشد 
| هو الغامنة عشرة » فالحنفي يوافق على حكم الأصل - 
| وهو أن ابنة خمسة عش رلا يوج نفسها - لكن العلة 
١‏ ليست الأدركة بل أنها مازالت ضعيرة ولبسلت رقينة 
١‏ فال تزوج نفسها العاقلة البالغة الرشيدة » وفي هذا 
١‏ لين :قن لنريت رشيدة غنيهم + الهم بحنذرا الرشد 
والسع عا فال سكي الأمل.. 
0 أما مركب الوصف : قالوا أن يمنع المعترض 
وجود الوصف في الأصل 
من أمثلته : لو قاس المستدل مثلًا المر على الكلب في 
؛ النجاسة فلو قال : سؤرها نجس قياسًا على الكلب . لأنه 
اسم سيكة التسارض انيع وجره وماك العنقية ن 
الكلب مثلًاء فهذا السؤال يسمى : مركب الوصف. 
ٍِ >> السؤال لماذا ذكروه هنا ؟ 

لأنهم اختلفوا في القياس المركب : 
0.١ |‏ فقيل أنه يصح : ويمسكن المستدل حينئذٍ من 
| الاستدلال على وجود العلة في الأصل » إذا منعها الخصم 
: المعترض وقال ليست موجودة تمكنه من الاسعدلال عل 
؛ وجودها ء وإذا منع وقال أنا أسلم بمسكم الأصل ولكن 
| العلة ليست هي بل غيرها » أصبح من نوع المعارضة في 
| الأصل فحينئذٍ يجاب عنه بالأجوبة الأربعة التي ذكرناها. 
| >. وقيل لا يصح بمعنى أن التركيب سؤال يفسد 
١‏ القياني 
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ولعل الأرجح فيه أنه يصلح أن يستدل بالقياس 
: المركب الناظر » لكن لا يستدل به على مُناظِره وعلى 
: خصمه إنما يستدل به لنفسه فيفتى به . 


المستوى الشامن 
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©> سؤال القول بالموجب © . 
هو: تسليم دليل الخصم مع دعوى بقاء النزاع في 
الك : ٍ 

وقد يكون الدليل من القرآن أو من السنة أو من ! 
الإجماع أو من القياس. . 
© مثال له في غير القياس-: ٍ 
قوله تعالى: (يَقُولُونَ َينْ رَجَعْنَاإِلَ الْمَدِينَة ليَخْرِجَنَ | 
لْأَعَرُ مِنهَا الأَدلَّ وَل الِرةُ وَرَسُولهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ فهذا | 
يقولون مثال للقول بالموجب الوارد في كتاب الله جل ! 
وعلاء فالله جل وعلا حكى عن المنافقين أنهم يقولون لثن | 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فكأن الله ؛ 
جل وعلا قال: صدقتم ينبغي أن يُخرج الأعز منها الأذله ؛ 
لكن أتدرون من هو الأعز؟ أنَّ الأعز هو الله ورسوله ِ 
والمؤمنين وليس أنتم كما تزعمون. ٍِ 
© من أمثلة القول بالموجّب التي فيها اعتراض على ! 
دليل استدل به الخصم: ٍِ 
استدلال الحنابلة على أن ابن الناقة أو لد الشاة إذا وجد ٍِ 
في بطنها بعد ذكاتها يكون حلالاً أكله ولا يحتاج إلى ؛ 
فا للعديدة مبعاارة عليه ديف الرسول صل الله 
عليه وسله؛ ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ). ْ 
فيمكن أن يقول الحنفي: أن 3" بهذا أن ذكاة الجنين ؛ 
6ه مضي أن وقول آنا أثون مرجي لبكن نما : 
يفيدكم شيئَا لأن معناه أنه يدق مثل ذكاة أمدء هذا ؛ 
العا كه عمواكب ردكت القرلبالبصية 2 
** أنواع القول بالموجب: . 
النوع الأول: أن يرد القول بالموجب على إبطال ؛ 
ما يظن المستدل أنه مأخذ الخصم :. 
© مثاله: أن يقول الحنببي: التفاوت في الآلة لا يمنع ! 
القصاص كالتفاوت في صفة القتل. ٍ 


٠. 
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؟ أي يقول: هذا الدليل ليثبت أن القثل بِالمَكمّل يجب فيه 
: القضاصض. 

: فقيل سايظى أن الاح ةكبد انض" أنديرى أن 
ٍ! الفقارت ى آله القتل له أثر» بينما الحنفي قد يعترض على 
ْ هذا فيقول: أقول بموجب كلامك أو بموجب دليلك ولا 
| يفيدك شيئاه فأقول: نعم التفاوت في الآلة لا يمنع 
ٍِ القصاصء لكن هل القصاص يجب لأجل عدم المانم؟ 
: الجواب : لا» القصاص يجب عند ثبوت المقتضي وليس 
| عند عدم المانع» والمقتضي عندي -يقول الحنفي- هو 
قضد القعل» وحيما كان القضد إل القدل خفيًا لا 
أ يستطيع أن يدركه كل أحد استدللنا عليه بآلة القعلء 
فقلنا: إن كانت الآلة حادة معنى هذا أنه أراد قتله» وأما 
| إن كانت لا تقتل بحدّها وإنما هي ثقيلة كالحجر والعصا؛ 
: فإناستيشد تقول أراد الاضرار يه الفكق لم يرو قله فهر 
| يعترض بهذا الاعتراض وهومن قبيل القول بالموجّب. 

© ومثله أيضاً: قول الشافعية في استيلاد الأب جارية 
: الاين ومورب القيئة لأ يشم وعرب الليرة فقول التق : 
| أقول بموجبه ولا يفيد ثبوت ما تدّعيه؛ لأن عدم المانع لا 
يوجب ثبوت الحكم.؛ فالحكم إنما يثبت بوجود سببه لا 
ٍِ باتقام مائعه. 

ٍِ النوع القاني: أن يذكر المستدل في دليله. ها 
يشمل صورة من الصور المتفق عليهاء فيحمله المعترض 
| على تلك الصورة ليبقى النزاع فيما عداها. 

ٍِ © ومن أمثلته: أن قال فلك الخيل حيوان يُسَابَقُ 
| عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل» فيقول المعترض: أنا أقول 
أ بموجبه نعم تجب فيه الزكاة لصكن زكة العجارة» فهذا 
| نوع من القول بالموجب. 

ٍِ الفوع الغالك: أن يرد دليل المسعدل عل غير 
محل النزاع» فيقول المعترض بموجبه ويبقى محل النزاع . 
ٍ النوع الرابع: أن يسكت المستدل عن التصريح 
بإحدى مقدمات القياس إما لأجل أنه يظن أنها مشهورة 


. 
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امتهنوا الجدل حقى لا يُنبَّه الخصم إلى ضعف هذه ؛ 
المقدمة» فحينئذٍ قد يرد القول بالموجب. ٍِ 
© مثاله: أن يستدل الشافعي على وجوب النية في الوضوء ؛ 
بقوله: كل ما هو قربة تشترط فيه النية كالصلا© فهنا ؛ 
مقدمة مسكرت عدية كن يقي أن يقول» كل ما هو : 
قزية تشترط فيه النية والوضوه قرية فلو سكت عن هذا : 
فيمكن أن يُعترض عليه بالقول بالموجب» فيقال: نعم ؛ 
كل ما هو قربة لكن لا يفيد في الوضوء والغسل؛ لأن ؛ 
الوضوء والغسل ليس قربة» قد ينازع في هذا الحنفي ؛ 
وول هذا لذ يقيدك: ٍِ 
> كيف يجاب عن هذا الاعتراض الذي هو القول ! 
بالموجب؟ ٍ 
كه الطريق الأول: أن يُبين المستدل أن دليله في 
موضع النزاع وأنَّ تتسليمه يُعد تسليماً لمحل النزاع. ‏ | 
©مثاله:أن يقال في المثال السابق الذي في الخيل حينما ؛ 
قال الحنبل: الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الركات أ 
فقال الخصم أنا أقول: بموجبه تجب فيه الركاة لكن 25 : 
التجارة» له أن يجيب ويقول: الخلاف إنما هو في زكاة ؛ 
العين وليس الخلاف في ركاة التجارة» فإذا سلَّمت 7 
تكون قد سلّمت بمحل النزاع. ٍ 
ه الطريق الثاني: أن يبين المستدل أنَّ موجب! 
دليله يستلزم بطلان دليل الخصم . ٍِ 
كذا ف جكان الال أيضا منكن أن وكول» إذا سلمت : 
بموجب ديل أنّ التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص»؛ ؛ 
فحينئذٍ يجب عليك أن تقول بما أقول به من وجوب ؛ 
القصاص في القتل بالمُكقّل. . 
كه الطريق الثالث:أن يبين أنَّ اعتراضه وارد على ؛ 
الزيادة الى زادهاء ٍِ 
6 أن يقول الحنببي: الخل مائع لا يرفع الحدث ؛ 
فلا يزيل الككسن كاللين فيعارضه الخض ويقول آنا أقول : 
بموجبه في الخل النجسء أي أقول أن الخل النجس لا ؛ 


ا 


تجوز الطهارة بهء فمثل هذا السؤال لا يُقبل» وإذا أورد على 
| الدليل فإنه يجاب عنه بأن اعتراضه وارد على الزيادة التي 
زادها المعترض؛ فيقول المستدل: أنا لم أذكر في دليلي الخل 
| النجس» أنا أتكلم عن الخل وإذا أطلقت فالمقصود 
| الطاهره وإلا لو كان الكلام عدم جواز الوضوء لأجل 
السابد سي انا البجنى ماهر والرضويه ا 
##هل تطالب اتوص وإبداء عه للقول باللريدية 
الصواب: نعم يُطالّبء حتى لا يورده مورده مكابرة 
| وعنادًا وبهتانًا . 
ٍ! > هل هناك أسئلة أخرى يمكن أن ترد على القياس 
| أواعتراضات أخرى؟ 
ِ نعم هناك اعتراضات كثيرة جدّاء لكن لم تذكر تحت 
ل ا ا ل 
: أنواع الأقيسة. 
ٍِ مثلاً: أنّ الحنفي قد يعترض على بعض الأقيسة بأنها هذا 
قياس في الحدود أو هذا قياس في الكفارات والقياس في 
| الكفارات لا يصح . 
الظاهري قد يعترض عل القياس عمومًا بعدم حجية 
بتر ند يفارض أبشااعل: القياين بأنه قياس على 
الس من القياس: 
ٍِ > هل الأسئلة هذه يجب ترتيبها ؟ 
بعض أهل المنطق وبعض أهل الجدل يقول: نعم يجب 
أ أن ترتب ترتيبًا منطقيًا بحيث لا يُنِْثْ ثم يعود ويمنع؛ 
| لحكن يمنع أولا يعني يجيب بناء على المنع ثم جيب بناء 
| على الإثبات معقول» لكن يُثبت ثم يعود ويمنع لا يصح. 
| لكن الجميع متفقون على أنَّ ترتيبها أولى وأفضل» 
؛ وينبغي لطالب العلم أن يراعي الترتيب» ومن الخلل في 
1 البحوث أن نجد عدم ترتيب الاعتراضات عل 
اليل سواء كان الدليل من القياس أو من غيره» فالدليل 
“مدلا من النسنة قد يخترض عليه أيضاً يعدة اغتراضات: 
' يحترضن عليه بأنه معلا خير كات غير صحيب يعترض 
| عليه بأنه دلالته ليست ظاهرة أو ليست نصّاء أو دلالته 
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دلالة مفهوم أو غير ذلك. 
> فكيف يمكن ترتيبها ؟ ٍِ 
التربي الطيي أن مكل أزلاً اق شبرعة إذا كا : 
يمكن القدح في ثبوته تقول الدليل مثلاً ضعيف. 2 ! 
ثم بعد هذا تنتقل إلى الكلام عن دلالته. 
أن تأق بسؤال فيه إثبات واعتراف بوجود العلة مغلا ؛ 
كسؤال لمطالية ثم تعود وتمنع وجوداعل أصلا فسؤال 
الطاللية مكاوكل وجرن الملة لمكن وطالب وليل قل : 
تأقي وتقول العلة أصلاً غير موجودة والوصف أصلاً غير 
موجود. : 


الحلقة )١1١(‏ للفائدة 


إذا منع المعترض حكم الأصل فهل ينقطع المستدل؟ ‏ ؛ 
الراجح أنه ينقطع في حالة واحدة وهو إذا كان المنع ؛ 
مشهورا في مذهب إمامه. : 
> إذا منع المعترض حكم الأصل هل تُمَكّن المستدل ! 
من إقامة الحجة عليه؟ :. 


الصواب أنه يُمَكَّن من الاستدلال. 


> هل هناك أسئلة غير الأسئلة التي ذكرناها -وهي قد ؛ 
بلغت اثني عشر سؤالاً على سبيل الإجمال- تبعاً لما ذكره ؛ 
ابن قدامة في الروضة؟ . 

الجواب: نعم » هناك أسئلة خاصة بالقياس أيضاً. 

> ما هي هذه الاعتراضات ؟ ٍ 

نقول: إن هناك من يعترض على القياس بأنه ليس بحجة ؛ 
أصلا كيبا هو الطال حفن الظاهريه . 


ا 


فاعتراض مثلاً على القياس: 

«بأنه في باب الحدود والحدود لا يجري فيها القياسء 
0 
ٍ! *وأن يقال: هذا القياس في باب الكفارات» والكفارات 
| لا يجري فيها القياسء وهذا يورده الحنفية أيضاً 
ش « يعترض على القياس: بأنه قياس على المستثنى من 
القياس» فالقياس على المستثنى من القياس هو باطل عند 
| كثير من العلماء. مثل القياس على العرايا 
| > فهل يجوزانا أن نقيس عليه؟ 


| بضم الجيم أو 'الجهد" بفتحهاء ف"الجهد" بالضم يطلق 
على المشقة» و"المهد" يطلق على القدرة والطاقة». 
| > هل يطلق الاجتهاد على بذل الجهد في الأشياء 
ٍِ السدة أو المي السي؟ 
ٍِ لا ينبغي أن يطلق الاجتهاد إلا على بذل الجهد في أمر 
1 شاق؛ لأن اللغة تقتضي ذلك. 
ا > ما هوتعريف الاجتهاد ؟ 

-قال ابن قدامة: 'بذل المجهود للعلم بالحكم الشرعي". 
| -الآمدي قال : هو "استفراغ الوسع في طلب الظن 
بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس 
: العجز عن المزيد فيه". 
ٍ > ما الفرق بين التعريفين ؟ 
]| ١-نجد‏ أن تعريف ابن قدامة جعل المطلوب بالاجتهاد 
ِْ هو العلم بالأحكام الشرعية» والآمدي نص على أن 
المطلوب بالاجتهاد هو الظن بالأحكام الشرعية ويعني به 
| الظن الغالب. 
| -الآمدي اشترط أن يكون على وجه يس من نفسه 
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العجز عن المزيد فيه» بحيث أن المجتهد يبذل غاية جهده ؛ 
فلآ ببق عنده قذرة عل يذل جهن | كثر. ٍ 

هذا لم يذكره ابن قدامة» وبناءً على هذا فإنه قسم؛ 
الاجتهاد إلى تام وناقص .١‏ 

أما الآمدي بناء على هذا التعريف فإنه لا يناسبه أن : 
يقسم الاجتهاد إلى تام وناقص لأن الاجتهاد عنده هو 
فقط التام الذي بذل فيه غاية الجهد . 5 

عض الأصرلي عر معريف قال : 

- هو بذل الفقيه وسعه لإدراك حكم شرعيي . 

وذكر المجتهد يجعل هذا التعريف أفضل من التعريفين ؛ 
السابقين. ٍ 
إذن هذا هو التعريف المختار: بذل الفقيه وسعه لإدراك ؛ 


> لماذا اخترناه ؟ 

#أولك أشن عق الذق يذل وعد : 

«كذلك لم ينص في هذا على "علم' أو "ظن" فيشمل ! 
الأمرين.: ْ 

** أركان الاجتهاد: 

أركان الاجتهاد ثلاثة : 

-١‏ المجتهد. 

؟- المجتهد فيه. : 

+- الاجتهاد الذي هو المصدرء الجهد المبذول لإدراك ؛ 
المكم الشرعي . ِْ 


فالمجتهد هو : الفقيه البالغ رتبة الاجتهاد ؛ 


موضع الاجتهاد. 

»> ما هو موضع الاجتهاد ؟ ما هو محل الاجتهاد ؟ 

هوما لا يلحق الفقيه لوم مع بذل الوسع فيه ٍ! 
وهي المسائل الظنية أي المسائل التي لا يطلب فيها : 
القطع وإنما يكتفي فيها بالظن. 


٠. 
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| «وبعضهم قال : هو: ما لم يرد نص قاطع ولا إجماع 


«وقيل: : هو كل حكم ما لم يرد فيه نص لا معارض 


ع 


> لماذا قلنا لم يرد فيه نص لا معارض له؟ 
لأن النصوص حينما تتعارض في مسألة معينة تكون 


الركن الثالث: 'عمل المجتهد' أو' بذل الجهد' 
| هوالنظرفي الأدلة للوصول إلى الحكم الشرعي بطريق 
ا 
وشرط هذا أن يبذل غاية جهده حتى يحس من نفسه 
ْ العجز عن المزيد. 
| © حكمالاجتهاد: 
الأصل في الاجتهاد : أنه فرض كفاية 
> متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية ؟ 
" "فرض كفاية" حين تعدد المجتهدين الذين يمكن 


ام ب ع مامه مدع نط 0 1130 سو م يم اوم ل ما ا ا مو ب بر م مام مد م ا 


: فهما حالتان يمحن أ تتفرع إلى ثللاث: إذا جعلنا 
| حالة القضاء والفتوى شيء؛ وحالة العمل في نفسه شيء 


: آخر. 
" أن يكون الاجتهاد مستحبا 
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لآأن. علماة الضحابة أو التابعيق. كاكوا ببدتعوة عن 
الفتوى في المسائل التي لم تقع. ْ 
ولأننا لونظرنا في الواقعة قبل حصوطا ثم أصدرنا فيها ! 
حكما ربما أدى ذلك إلى سد الباب على من تقع هذه ؛ 
الواقعة في عصرهم. : 
> هل يمكن أن يكون الاجتهاد حراما ؟ 


كه سه هس سه سم عه ماه سه سه هم م م م م مه م نب 17ل ساف ماه سام مام مم عام عن 1 اه سه ساي م مذ ك3 م بز ساس سام سام مام ماه ها 


كمسائل الاغتقاد مغلا أو المسائل التي ورد فيها دليل ! 
تطي. [ 
لكن أنا ما استحسن أن نقول أن الاجتهاد يممكن أن ؛ 
يكرن سرانا [أنه ذا اميم بالطريمة لمحتسي ! 
في المسائل التي ورد فيها نص أو ورد فيها إجماع إذا سلك ؛ 
الطريق الصحيح سيصل إلى المجواب الصحيح الذي أجيع ٠‏ 
عليه واثّفِق عليه ودلت عليه النصوص. : 


شروط الاجتهاد المتفق عليها: (المجتهدٍ 
المطلق) ْ 
هناك شروط متفق عليها وغالباً بعض الأصوليين : 


بآيات الأحكام. 
> هل يجب عليه أن يحفظها أو لا يجب؟ 
يعرف معانيها :الدقيقة وير مواضعيا من القران ! 


بحيث يرجع إليها بيسر وسهولة. 


ا 


:| > هل هناك تقدير لهذه الآيات كم عدد آيات 
| الأحكام ؟ 

| اختلف العلماء» ونقلوا عن مقاتل بن سليمان: أن 
| آيات الأحكام خحسمائة آية: 

ٍ! ويقول بعضهم: آيات الأحكام إجمالا وكل ما فيه حكم 
يحب عليه أن يعرفه وهذا قد يؤدف إلى أنه لذ يد أن 
ٍِ يعرف أكثر آيات القرآن أو كل آيات القرآن» لأنه حتى 
التفيص القز فى يبك أن لعطييا اهكان 

. والصحيح أن لا تحدد بعدد 


ٍ لحن كم عدد هذه الأحاديث؟ 

ٍ ألف ومائتان» ومنهم من قال خمسمائة» ومنهم من قال 
. ثلاثة آلاف» ومنهم من بالغ ونقل عن الإمام أحمد أنها 
قصل إل أرمفناتة الك 


(السنة تزيد عن القرآن بأنه لابد من أن يعرف 

للضي هل ديق الام مدل ودعضم | رتحين از 
"شعرف ورإن زجعن ذاسيت كيقة وهذا لا ولرية 
| أن يحضله بنفسه بحيث يكون مستقلاً في تحصيله 
:قادراً عل اللعكم عل كل الأحاديت وإنا يكفيه أن 
جاه كفن لحن التدية): 


١‏ التصحاب راد الأضاية رحويسى انام ورولية 
00 إجماع فالأصل مثلا فيه أنه في قائمة المباحات» 
؛ أما الاستصحاب بأنواعه كلها المختلف فيها فالذي يرى 
| أنه حجة هو عنده لابد أن يكون الفقيه مطلعا عليه 


المستوى الشامن 
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يخالف فيه إلا الظاهر ية وهو مدرك مهم من مدارك ؛ 
الأحكام» ولهذا تقول: يشترط في المجتهد أن يحيط ! 
بالقياس» .. ٍ 
ه الاستحسان هوشرط عند الذين يرون أنه دليل. : 
لكن بقية القواعد الأخرى التي لا يسمونها أدلة ! 
ولكنهم يستدلون بها: .١‏ 
لكن في التطبيق العملي هم يعملون بها. 


0 قول الصحابي ينبغي أن يعرفه حتى ولو لم يسمه ؛ 


الوازدة فيه وه إما فى القرآن أوق السينة :الى واردا بها : 
أيضا هناك واجبات أخرى فيما يتعلق بالأدلة كمعرفة ؛ 
الناسخ والمنسوخ : 


الحلقة )١4(‏ للفائدة 


4 شروط بلوغ رتبة الاجتهاد : 


ع سم عم نت ب قاوطا ت كر سيت مم مت سم عم بت سوسم بصم مسا سكم صاصم بس جم جد رز 


م 205555555 


الاجتهاد . 
> ما الفرق بين الأأمرين؟ 1. 
أن الفاسق له أن يجتهد لنفسه ويعمل باجتهاده فيما ؛ 
يخصه وليس لغيره أن يقلده. : 


٠. 
ا‎ 


#لأن معرفة معافني الآيات ومعاني الأحاديث تترتب 
على معرفة أسباب النزول وأسباب الورود والجمهور 


| يقولون: لا يجب » هذا ليس شرطاً إنما يكتفى بمعرفة 


والذي يظهر أنه يمسكن الجمع بين القولين 

المتقدمون. يقولونة أن يكون فقيه النفس» ففقه 
النفس يقتضي معرفة مقاصد الشارع. 

والذي يظهر أن معرفة المقاصد شر صحيح لكن 
| المتقدمين ما كانوا يسمونه بهذا الاسم. 

ويكفيه أن يعرف أن الآية التى يستدل بها ليست 
متنوكة وان الخدية الذي معدل يه ليتن قينا 


مم سم مام م ه24 من بن ا ماه للم مم كاب سام م ماما م عام مام م مامز باحك باب مامز سب م كك مام مز معام سام سام ماسات مم كك م ب مسوم مزمام 


«أولاً: أن يكون من الفروع الفقهية لأن مسائل 
| أصول الدين لشف حل الالجتهاة . 
ٍِ #الأمر الثاني :ألا يرد فيه نض صريح لا معارض لَه . 
ٍِ «الثالث: أن يكون من الهوازل أو من مسائل 
الخلاف التي لا إجماع فيها. 


المستوى الشامن 
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> فعل المجتهد ما هو؟ 


رم صمو مه ممه ف مل يعافر عمو و مل مامه مو سد مو بو م مرا تلا مو مو مو كاك مذ مر ل تو ممه و لوو وم م طوطة بو مو بوم © ل مو بو كو مويه مومه د بو مويو مومه وام سو يوم 


كقلك ونش .فى بهذا الشرظة أنه ليد عن هر عاذ : 
الكتلنات العقلية والكتلمات الشرعية: ْ 
> ما هي العلوم التي يجب على المجتهد أو الفقيه أ 
تحصيلها حتى نقول بلغ رتبة الاجتهاد؟ ِْ 
علم التفسيرء وعلم الحديثه وعلم الفقه وعلم ؛ 
أصول الفقه وعلم اللغة» وعلم الناسخ والمنسوخ» وعلم ؛ 
المقاضد ِ 


3 


مجر ؤالاجتهاد: 1 
> ما هو محل النزاع ؟ مرادهم هو :من حصّل شروط ! 
الاجتهاد العامة ولم يبقى عنده تقصير إلا في الإحاطة : 


بالأدلة الخاصة الجزئية» فهذا هو الذي اختلفوا فيه 


«الدليل الأول : أن الإحاطة بأدلة جميع مسائل الفقه ؛ 
أمر غسر وليس بمقدور غالب الناس . . 


٠. 
ا‎ 


| #الدليل الثاني : أن كثيراً من الأئمة المجتهدين 
: والعلماء الكبار كانوا يقولون في بعض المسائل: لا ندري 
ٍِ ويتوقفون ولم يقل أحد أنهم غير مجتهدين. 

| قد يناقش هذا الدليل ويقال: إن قولكم: أن الأدلة 
كثيرة والإحاطة بها متعذرة غير مسلم به » بدليل أن 
ٍِ هناك كثير من الأئمة كانوا في مرتبة الاجتهاد المطلق» 
؛ والاجتهاد المطلق لا يكون إلا بعد الإحاطة مجميع 
| الأدلة. 

ٍ وقد يناقش الدليل الثاني وهو قولهم: أن بعض الأئمة 
توقفوا في بعض المسائل وتوقفهم يدل على أنهم لم يحيطوا 
ٍ بها» 

| قد يناقش هذا ويقال: لعلهم توقفواء لا لأجل أنهم لم 
| يحيطوا بالأدلة» و إنما توقفوا لأجل أنهم أحاطوا بالأدلة 
١‏ الحكن ويهدوا الأدلة مععارضة فى. هذه المسآلة فتوقترا 
ٍِ حتى ينظروا فيها 

| رد الجمهور وقالوا: ما ذكرتموه من أنه غير متعذر وأنه 


أ ممكن لا نسلم به لأنه مجرد دعوى وكل الأئمة الكبار 


هؤلاء ما كانوا يحيطون بجميع الأدلة الخاصة الجزئية 
: وإنما كانت عندهم القدرة والملكة على الاستنباط وعلل 
ٍ! البحثه فقدرة الاجتهاد حاصلة لهم إما بالفعل -وهذا 
| في أغلب المسائل- وإما بالقوة القريبة من الفعل . 

ش وأما قولكم : أن توقفهم لم يكن لعدم الإحاطة 
بالأدلة» فنقول : توقفهم مشهورء ولم يكن لأجل 
ٍ التعارض فقط قد يكون بعضه لأجل التعارض» وبعضه 
١‏ لعدم المعرفة بالدليل» بل نزيدكم أن الصحابة رضوان 
١‏ الله عليهي الكبار كمس وابق شمعرة وكبرها كانرا 
| يتوقفون في بعض المسائل» وكانوا يقضون في بعض 
ٍِ المسائل ثم يتبين لهم أنهم خالفوا الدليل فيرجعون إليه. 

| «أما القول الثاني : فهو أن الاجتهاد لا يتجزأ . 

هذا القول نسب إلى الإمام الشافعي وسيب إن ال 
؛ حنيفة ونص على اختياره الشوكاني أيضاً قد يفهم من 
كلام الشاطي. 


. 
0 
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استدلوا بعدة أدلة أهم هذه الأدلة قالوا : 
#أن الاجتهاد مَلَكَة؛ تحصل للفقيه لما + 05 
الأدلة وبشروط الاجتهاد» والملكة لا يمسكن 5 : 
#الطيل الغا أن أحكام الشرع مضل يعطها ببعض. : 
"وأيضاً يستدلون بأن المسألة قد تسكون في باب 
ولكن مُدركها أو دليلها في باب آخر. ٍِ 
#القول الشالث في المسألة: أن الاجتهاد يتجزأ بالنسبة : 
للأبواب لا بالنسبة للمسائل في الباب الواحده وهذا ؛ 
القول أختارة بعض. الأصولبيق: ٍ 
وقالوا في دليلهم على هذا: ٠ش‏ 
"أن الأبواب منفصلٌ بعضها عن بعض وأما المسائل ؛ 
في الباب الواحد انه لذ مكل اتفصال مضا عن 
«القول الرابع: أن الاجتهاد يتجزأ بالنسبة لباب ؛ 
الفرائض فقطءو حجتهم أن باب الفرائض مستقل ! 
وليس له علاقة ببقية أبواب الفقه بل هو بمثابة علم ؛ 


05300 


مسدوقن, 


د عن أدلة المعارضين: 

أدلة القول الثافي: القائلين: بالمنع عطلقا. ١‏ 

-فقوطهم: أن الاجتهاد ملكة يتمكن بها المجتهد من ؛ 
معرفة الراجح أومن معرفة ا حكم؛ نقول: قد فسلم ؛ 
لكم أن "الاجتهاد ملكة"» لكن نقول أن هذه الملكة ؛ 
تحصل بتحصيل شروط الاجتهاد العامة بالإضافة إلى : 
أدلة بعض أبواب الفقه أو بعض مسائل الفقه؛ ين 
الأدلة هي للتطبيق أو لمعرفة الأحكام الجزئية» 006 
الاجتهاد ملكة لا يمنع من تجزأ الاجتهاد بالنسية أ 
للأبواب والمسائل كما بينا؛ لأن العجزؤ هنا ناشئ عن ؛! 
عدم الإحاطة بالأدلة الجزئية» والملكة تحصل بالشرر و 
العامة معرفة اللغة »معرفة أصول الفقه» معرفة الأدلة ؛ 
“معرفة كيفية الاستنباط إلى آخره. . 


ا 


-أما قولهم : أن أبواب الفقه ومسائله كسلسلة 
ٍِ متصلة الحلقات»؛ وأنه لا يمكنء فأجابوا عنه: 

ش -بأننا لا نمكن أن نسلم أنه لا يممكن؛ بل هذا 
- هناك جواب أشار إليه ابن قدامة بقوله: أننا إنما نجيز 
ٍِ له الاجتهاد "إذا أحاط", فالخلاف الأصولي بيننا 
ٍ! وبينكم قد انتهى معناه إذا أحاط» لابد أن توافقون أنه 
؛ يجوز له الاجتهادء وإذا لم يحخط لا يجوز له الاجتهاد وهذا 
باتقاف ينا رسكت 

| - أيضاً قولهم: المسألة تتكون في باب ومُدركها في باب 
اخ جاب شين انبهذ دادر والجعيد لذ يلزه أن 
١‏ يحيط بجميع الأدلة من غير استثناء بل يحيط بأغلب 
| أدلة المسألة. 

:| - أما الذين فرقوا بين الأبواب والمسائل» فإنهم يجابون: 
| بأنه لا فرق» فإذا قررتم أنه يحصل العجزؤ في الأبواب 
| فيجب أن تقولوا: يحصل العجزؤ في المسائل» وزعسكم 
ش بعدم إمكانية الإحاطة مردود. 

| -وأما الذين فرقوا بين باب الفرائض وغير» فأيضاً 
ٍ يجابون: بأنه لا فرق بين باب الفرائض وغيره من الأبواب 
تسيطيم أق تقول معلكتياك الكتايات اليس 2 طيلة 
يباب العبادات» » بل تجويز الاجتهاد في بعض الأبواب 
هو دليل لنا على تجويز الاجتهاد في كل الأبواب. 


> ما الذي يترتب على مسألة تجزؤٌ الاجتهاد والخلاف 
فارلا بهل كرون الى لماكل وأدله ب لاهن مسائل 
| الباب أو باب من أبواب الفقه أن يجتهد ؟ولو لم يحط 
: بيغية الأدلة؟ 

- على القول بالجواز: نعم . 

-وعلى القول بالمنع :لا . 


المستوى الشامن 
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- وعلى القول بالتفصيل يأتي التفصيل نفسه :إن كان ؛ 
أحاط بأدلة الباب فله ذلك» وإن لم يحط إلا بأدلة المسألة ؛ 
فليس له ذلك» أو يقال : هل هذا الباب هو باب الفرائض ؛ 
أوغيره من الأبواب إلى غير ذلك . ١‏ 

الأمر الثاني :هل يجوز له أن يعمل باجتهاد نفسه ؟ ! 
الذي أحاط بأدلة مسألة أو اسهد لها توصل إن : 
حكم هل له أن يعمل باجتهاد نفسه في هذه المسألة ؟ ٍِ 

-إن قلنا أنه مجتهد نقول نعم . ٍ! 

غواق فلنا خوليين خنهةا تقول لامغليه أن سال أهل : 
العلم المجتهدين لأنه ليس مجتهدًا . ٍِ 

الأمر الثالث: هل له أن يفت غيره بما توصل إليه؟ ؛ 
أيضًا ينبني على المسألة إن قلنا : 5 

-نعم يتجزأ “نقول: نعم يفتي مثله مثل أي مجتهد آخر! 
أحاط بجميع الأدلة . 1 

-وإن قلنا :لا نقول: ليس له أن يفتي غيره . : 

«المسألة الرابعة: هل يُعتد بقوله في الإجماع ؟ بمعنى أنه ؛ 
لو وقع الاتفاق على خلاف ما ذهب إليه هل قوله يخرم ؛ 
الإجماع أوأن الإجماع ينعقد وقوله لا يُلتفت إليه؟ ‏ ؛ 

إن مادا ت|ند غنود اق هلاه السآلة كلا يسن الخهاء : 
بدونه وخلافه يكون معتبرًاً. ْ 

-وإن قلنا هو غير مجتهد خلافه غير معتبر. 1 
4 سبالة احتهاد الفوعاية فى عد الزدينا جيل : 


١ 


الله عليه وسلم: . 

المقصود بها: أن الصحابي الذي عرف ما نزل 0 
القرآن وعرف كثيرًا مما جاء عل لسان رموله يل اله : 
عليه وسلم مع أنه من أهل اللغة المتمكنين فيها الذين ؛ 
يعرفون عامها و خاصها » ومطلقها ومُقيّدها “ويفهم ؛ 
نصوص القرآن ويفهم نصوص السنة» هل هذا الصحابي ؛ 
ال اعرت ل غينا لك رلا ودف افيا فك عل نا أن : 
يجتهد؟ أو نقول: لا ليس له أن يجتهد بل يجب عليه أن 
يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ؟وهل هناك ؛ 
فرق مثلا بين الغائب والحاضر؟ : 


٠. 
ا‎ 


موعم ممم مم ممم مم ممم مه ممم مه ممه م م م مه ممه هه م مه مهمه هه م مه مه ههه م مه ممم اه مم م ممم اهام ممم ماما ا ممم م مر 


- القول الأول : أنه يجوز له أن مجتهد. مطلمًا سواء كان 
| حاضرًا أوغائبًا بإذن أو بغير إذن . 
القول الثاني :أنه لا يجوز له الاجتهاد مطلقًا سواء كان 
حاضرًا أو غائبًا مأذون له أو غير مأذون له . 
والثالث: يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر. 
والرابع :يجوز للغائب مطلقًا »و لا يجوز للحاضر إلا 
بإذن 
| القول خامس وهو أنه يجوز للحاكم أي الواللي الذي 
1 ولأ الي صل الله عليه وسلم دون غهوه .. 
ٍ أدئة المذهب الأرقه وهر "الجوازمطلنا 
الدليل على "الجواز بالنسبة للحاضر المأذون له": 
ٍ " وهي أنَّ هذا قد وقع؛ ومن أدلة وقوعه اجتهاد سعد 
| بن معاذ في بني قريظة» وكان ذلك بإذن من الرسول صلى 
:لسوتي ذا بقانوا اليب ادنوه رسكم قزين 
:باذك الرسر لق هيك :الله عليه ريبك رقال + رلا متكيت 
فيهم بحكم الله) . 
| "ومن أدلة ذلك أن عمرو بن العاص كان مع النبي 
صل الله عليه وسلم فجاءه رجلان يختصمان فقال 
| الرسول عليه الصلاة والسلام: (اقض بينهما) قال :أنت 
؛ أولى مني بذلك يا رسول الله قال : (وإن كان) » قال : 
| فمالي إن قضيت بينهم ؟ قال: ( إن اجتهدت فقضيت 
٠‏ الدليل على 'جواز اجتهاد الحاضر الذي لم يؤذن له' : 
" ماروي أن أبا قتادة رضي الله عنه قتل قتيلا في 
اعدف انعارك لشفل عن الغة بلي تجا رسال يفن 
للشافين فأخذ سلبه فلما انتهت المعركة قام أبو قتادة 
وقالقيا رمرم الث قداث هياةةاناضات هن القلببليه 
و الآن أريد سلبه» فقام رجل من المسلمين هو الذي 
«“لفد السنلب قفال #:صدق يا وول اللت.وسلية عدي 
فأرضه عنه فقام أبو بكر وقال : لا هاء الله » لا يعيد 


١‏ إل امن من اميت الله وومولة .يقاكل كن الله ورعولة 


المستوى الشامن 


1ك 
عن 


فقال الرسول صل الله عليه وسلم : (صدق صدق أبو: 
بكر) . ٍِ 
""أما الغائب المأذون له" فقد استدلوا على ذلك 
#بنااروق عع مماة تحيفنا أرسللة الي صل الله عليه : 
وسلم إلى اليمن فقالوا :أنَّ معاذ أرسله النبي عليه الصلاة ! 
والسلام إلى اليمن وقال له : (بم تحكم؟) قال : بكتاب ؛ 
الله زفق قف كندة) قال #سيعة وسو اللهاقال 2 (قإق لى : 
تجد؟) قال :اجتهد أبي ولا آلو فأقره البي صل الله عليه ؛ 
وسلم على ذلك وقال : (الحمد لله الذي وفق رسول رسول ! 
اللّه ) . ٍ 
"أما "الغائب الذي لم يؤذن له في الاجتهاد ولم يظليت : 
القن فلن وق أن رق ليل [ 
" قصة الصحابة الذين بعثهم النبي صلى اللّه عليه ؛ 
وسلم إلى بني قريظة فقال : (لا يصليّن أحد منكم ؛ 
العصر إلا في بني قريظة) فلما دخلت صلاة العصر! 
تشاوروا » فاجتهد بعضهم وقالوا: الرسول عليه الصلاة ؛ 
والسلام لم يرد منا أن نؤخر الصلاة وإنما أراد أن يحننا ؛ 
على الإسراع فصلوا الصلاة في وقتها ثم واصلوا سيرهم؛ ؛ 
ومن الصحابة من عمل بالنص وقال :لا أصلي حتى أصل ؛ 
إلى بني قريظة فما صلى حتى وصل »فأخبر ابي صل الله ؛ 
عليه وسلم فأقرٌ الجميع وسكت عنهم . ٍِ 
أما القول الثاني: وهم الذين قالوا : لا يجوز 
الاجتهاد مطلمًا لا للحاضر ولا للغائب فهؤلاء استدلوا ؛ 
بأدلة مظلفة + ٍِ 
* إن الاجتهاد ظن ؛والصحابة في عهد الرسول صل الله ؛ 
عليه وسلم كانوا قادرين على الوصول إلى القطع بمراجعة ؛ 
النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أن يترك المكلف ؛ 
القطع ويعمل بالظن. :! 
"أن الصحابة كانوا يراجعون النبي صلى اللّه عليه ؛ 
وسلم في كثير من المسائل» ولو كان الاجتهاد سائعًا لحم 
اد . 


٠. 
ا‎ 


: أدلة الذين قالوا "يجوز للغائب ولا يجوز 
)| "فهؤلاء يقولون :إن الغائب لا يمكنه أن يترك العمل 
مظان ذا عيضت لدسالة ولا ييكده أنه يعمل كن 
"غير السياة :رليك أن يراجم الرسول صل اللّه عليه 
م ب ل 
ٍِ ويستدلون على جوازه للغائب بما ذكرناه في أدلة القول 
ٍ الأول بالنسبة للغائب مطلقًا مأذونًا وغير مأذون . 
| " قالوا :وأما الحاضر فلا يجوز له ذلك للدليل الذي ذكره 
| المانعون وهو أنه عمل بالظن مع إمكان اليقين وهذا لا 
؛ يحون فإذن هم يأخذون شطرًا من أدلة القول الأول 
| وشطرًا من أدلة القول العافي . 
| 18 أدلة القول الرابع وهو الذي يقول والذي اختاره 
ٍ ابن قدافه + "أنه يجوز للغائب مطلقًا ويجوز للحاضر 
. بالإذن وبدون إذن لا يجوز” 
ٍ و الأقوال وهو أقواها ء وما يستدل به : 
*"على المجواز بالنسبة للغائب" أدلة المجيزين مطلمًا 
ال العافسي: 
اران طانض اللأخرة ناكا درن سا سد مه 
ٍِ أصحاب القول الأول من إذن الرسول صل اللّه عليه 
:وشم معدو مغاة ونه رن دع العاض ,دلا انه 
ٍِ لعقبة بن عامر ورجل آخرمن الصحابة وهذا أمر ظاهر. 
ٍِ #"أما الحاضر غير المأذون له" قالوا :هذا لا يجوز له 
؛ ويمدكن أن يُستدل بأدلة تخص هذا وهي قوله تعالى :( يا 
| أَيّهَاالَِّينَ آمَئُوا لا ُقَدّمُوا بَيْنَ يدي اللَهِوَرَسُوِهِ ) 
| "أما القول 'بجوازه للحاكم أو الواللي دون غيره' فهذا 
في الواقع راجع إلى القول ججوازه للمأذون دون غير 
| المأذون. 
| القول الراجح هو جوازه للغائب مطلتًا وللحاضر بإذن 
- التي صن الل عليه وضله 
. الرد على أدلة الأقوال الأخرى: 
إذا نظرنا إلى أدلة الذين قالوا :"لا يجوز مطلقا 


المستوى الشامن 


1 
عن 


وجدناها تنحصر تقريبا في أمرين 
-الأمر الأول :"أن هذا عمل بالظن مع إمكان اليقين' 
فهذا يُناقش بأكثر من مناقشة فيقال اا 
العمل بالظن : إمكان الوصول إلى اليقين وإن كان في ؛ 
الوصول إليه مشقة ممتنع » بل نقول: إن تيسر له الوصول ؛ 
إلى اليقين فإننا قد نوافقكم على هذاء لكن هل هذا ؛ 
تكيسر بالنسية للغائن + ٍ 
إقفولحك بالنم الطلق. بالشبية للعاقب غير : 
مستساغ إذا كان مأذوئًا له أو مُول والعولية هي نوع من ؛ 
الإاق »كي بتكن أن يزلبه ولة يذ لد أن يقضي بين : 
إن العمل بالظن الغالب من الأصول المقررة في ! 
الشريعة» به تُسفك الدماء ودّستباح الأبضاع ء ألا ترون ؛ 
أنه إذا شهد شاهدان عدلان على شخص بأنه قاتل» 0 
معصومًا وتوافرت فيه شروط القصاص أنه يُقتص منه! 
ب اضال أن يكذنا ٍِ 
نا اقول انهم كاترا بور جعرق الرتيرل فتل الله 
عليه وسلم فيقال : لا يلزم من مراجعتهم للرسول أن ؛ 
يجيبهم حالاء فكثيراً ما يراجعونه ويؤجل الجواب . ١‏ ! 
-ثم قوهم: 'إن كثيرا من الصحابة كانوا يتوقفون ! 
لمراجعة النبي صلى اللّه عليه وسلم'. ٍِ 
© فهذا يجاب عنه: بأنهم توقفوا لأن الحسكم لم يكن ! 
ظاهرًا لمم نظروا وأرادوا الاجتهاد فما استطاعوا 2 3 
"أما الذين قالوا : "يجوز الاجتهاد بحضرته من ير 


إذنه" فقد عرفنا أنهم استدلوا بقصة أبي بكر ءوالجواب ؛ 


ينص الرسول صل الله عليه وسلم فقد عرفنا أن الرسول : 
قال: (من قتل قتيلا فله سلبه ). ٍِ 


** اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام : : 
هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام متعبدًا ؛ 


٠. 
ا‎ 


| بالاجتهاد فيما لم يرد عليه فيه نص؟ 

»> ما المراد باجتهاد الرسول صل الله عليه وسلم ؟ 
| هوأنه عليه الصلاة والسلام هل هو متعبد بالاجتهاد 
ا فيما لم يرد عليه فيه وحي ؟ 
ْ المقام الأول: مقام الإمكان أو الجوان هل يجوز أو لا 
يحوز؟ 
| والمقام الغاني: هوفي الوقوع. 

«أولّا مقام المجواز هل يجوز أو لا يجوز؟ 
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«القول الأول: أنه جائزء وهذا قول الشافعى وأحمد 
عض النيدية ربكا يعض المتكلييق #القاقى, كيد 
"الدليل الأول: أنَّ هذا ليس بمحال في ذاته» ولا يُفضي 
: تصوّره إلى وقوع محال أو مفسدة 
| "الدليل الثاني:- (فَاعْتَيرُوا يَا أولي الْأَبْصَارِ) والرسول 
: صلى اللّه عليه وسلم هو أعظم الحاس بصيرة. 
:| "الدليل الغالث: أنَّ الاجتهاد طريق لأمة محمد صل اللّه 
عليه وسلي وك عا نخرطيفية الأمة يدبعل فيه الرسول 
أعيل اللهعليه وسلم ما لمبيدل دليل عل هدم ذخزلة 
: وهنا لم يقم دليل على عدم دخوله. 
ٍ جماعة من المتكلمين كأبي علي وأبي هاشم الِبّائيين. 
ٍْ دليلهم: 
* أنه قادر على معرفة الححكم بطريق اليقين» بالرجوع 
| إلى الوحي الصريحء فلا يجوز له أن يلجأ إلى الطريق 
: الظني مع إمكان اليقين. 
ٍِ "إن نص الرسول عليه الصلاة والسلام دليل قاطع؛ 
واجتهاده ظنء فإذا اجتهد وتكلم بالحكم هل نعدٌه 
ظنًا أو نعدٌه قطعًا؟» فهما متضادان لا يجتمعان. 
-لو جاز اجتهاده لأمكن وقوع الخطأ منهء وهذا 
١‏ وقدف :إل اتقره الناسن يركهذا الأمر بارس عليه متسدة 
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الراجح القول الأول أنه يجوز. 
وأدلة المانعين يجاب عنها: : 
-أما قولهم" إنه قادر على استكشاف الوحي والوصول ؛ 
إلى اليقين" فهذا يجاب بما يلي : ِْ 
” أولًا: أنه بسك أن يستكشف فيقال 0 
اجتهد» فلو استكشف وقيل له اجتهد فهل يترك ؛ 
الاجتهاد؟ » لا يستطيعون أن يقولوا : نعم يترك الاجتهاد ؛ 
لأنه. يكون. معطي ارود لان الخبدههاد. عند 
مكن.(غير مفهومه) ٍِ 
7 الجواب الثاني: أنَّ نزول الوحي عليه ليس بيده ؛ 
بل هو بأمر الله وتقديره »فلا تُسلّم ما تقولونه من أنه ؛ 
قادر على طلب الوجي والحصول على الحكم الشرعي ؛ 
بوجي في الحال . ٍِ 
-أما الدليل الثاني وهو قوم :" أن كلامه نص قاطع' ‏ 
فيجاب عنه: بأنَّ نتيجة اجتهاده إذا اجتهد وقضى ولم ؛ 
الا رن وا نيه اجا جا د 
قدية [ 
-أما الدليل الغالث طم وهو قوطم:" يمكن أن يبخطى" ٍ 
فهذا يجاب بعدة أجوية : ٍِ 
”7 فقد يجاب: بأنه يمكن أن نمنع إمكان الخطأ؛ 
ونقول لحكم: لم تمنعون أنَّ الله يوفقه إلى الصواب في كل ؛ 
50 ٍ 
7 ثم قولكم إنه يخطئ على القول بأنه يقع في ! 
الخطأ نقول إن الله سيُصوبه مباشرة ٍ 
؛ وقد وصلنا إلى أن الراجح أنه يجتهد. 
> هل وقع الاجتهاد منه ؟ : 
الذين قالوا: "يجوز عقلا ولا مانع منه" اختلفوا: هل ؛ 
وقع منه الاجتهاد أولم يقع؟ ٍ 
> محل الخلاف في مسألة الوقوع: 


٠. 
ا‎ 
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«القول الأول: أن الاجتهاد قد وقع من النبي صل الله 
عليه وسلم وهو مذهب كثير من العلماء وأكثر الحنابلة 
ش يرون ذلك وكثير من الشافعية وبعض الحنفية يرونه. 

١‏ يستدلون عليه بأدلة كثيرة منها أدلة عامة وأدلة 
ا 

| "فيستدلون مثلا بآية (فَاعْتَرُوا يا أُولي الْأَنْصَار) فإذا 
: أم و الرسول ضل الله عليه وسلم بالاغعبار قلا بد أن 
| يمتثل الأمر. 

ٍ! "الدليل الغاني: أنه عوتب في أسرى بدر حين قيل منهم 
| الفداء فنزل قوله تعالى: (مَا كَانَ لتو أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى 
حَ يُنْخِنَ في الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُنْيَا وا يريد 
31/1 ولر كان أعة القدادبرض ماعرضي علي 

ْ "أنه عوتب في شأن ابن أم مكتوم والقصة معروفة» 
؛:ونزل عليه قوله عالل: (عَبِس وَتَوَلَ ). 

| "أنه لما سئل عن الحج ألعامنا هذا يا رسول الله أم 
: للأبدة قال: بل للأبده :ولو قلت افعم. لوجبت: .ونا 
ٍ استطعتم. قالوا: هذا دليل على أنه يجتهد» وإن كان وجه 
ٍِ الدلالة من هذا فيه ضعف. 

ِْ " نزوله يوم بدر على أدنى الآبار وقصته مع الخباب بن 
: المنذر ولا شك أنه اجتهاد. 

:' هنا ازا دسم الألدراب عل سار هر لديل 
"اجتهاد داوود وسليمان فاللّه تعالى قال: (وَدَاوُودَ 
| وَسْليماَإذ يمان في الحْث إِذْ تَقَقَتْ فيه عَم الَو 
وَكنَا لحَكْيِهِمْ شَاهِدِينَ * فَتَهمْنَاهَا سُلَيْمَاقَ) قالوا: هذا 
أ دليل على أنهما اجتهداء والرسول عليه الصلاة والسلام 
| "قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حرّم مكة 
ٍ وحرّم أن يُعضد شوكها وشجرها قال له العباس: إلا 
الأقعر ايا وسرك: الله فإنه. لقيننا ونيرفا. .فقا (إه 


ٍِ الإذخر). 
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«القول الثاني :"أن النبي صل اللّه عليه وسلم لم يقع ؛ 
منه الاجتهاد في شيء من أمور الدين" قال به بعض ؛ 
الكلبيى ربعض اللفية: ٍ 

" ومن أدلتهم على هذا: : 

"قوله تعالى ( وَمَا يَنْطِقُ عَنٍ الْعَوَى (0) إِنْ هُوَإِلَّا وَخيَ ؛ 
يُوتَى ()) :! 
وهذا دليل على نفي الاجتهاد ثم الآية التي دا 
حصرت قوله في كونه وجي يوتى ٍ 

والجواب عنه ٍ 

- أولاً: تقول: إِنّ الاجتهاد ليس نطمًا بالهوى» بل نظر 
في الأدلة وإتباع للأدلة. ٍِ 

-المجواب الثاني : قالوا إن قوله جل وعلا [ إِنْ هُوَ إَِّ؛ 
وَخْيّ يُوتَى (4) ) هذا الحص إنما هو في القرآن فالضميرأ 
(إِنْ هُوَ) أي :القرآن وليس المقصود به ما يتكلم به 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم ا 

*الدليل الثاني لو كان مأمورًا به لأجاب في كل واقعة وما ؛ 
أنتظر الوحي» لكنه قد ثبت أنه كان ينتظر نزول الوحي ١‏ 
كنبا عسآلة الظلهان ومشالة اللعان: ٍِ 

وهذا يجاب عنه: بأنه لا يلزم من توقفه عن اللجواب ؛ 
أنه لا يجتهد ؛لأنه يحتمل أن تكون تلك الواقعة نظر؛ 
فيها فلم يظهر له فيها رأي راجح من خلال ما عرفه من ؛ 
نصوص الشرع والوحي ويحتمل أَنَّ هذه المسألة ليست ؛ 
من مسائل الاجتهاد أصلاً . ٍِ 

الدليل الثالث: لو وقع شد الاتيقهاد. لفل إلينا : 
واستفاض لكنه لم يُنقل نقلاً مستفيضًاء 1 

وهذا أجابوا عنه بجوابين: ٍ 

-المجواب الأول : أننا لا كُسلّم أنه لم يشتهر بل أشتهر ؛ 
وقد نقلنا لكم وقائع كثيرة كلها تدل على أنه كان يجتهد ؛ 
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-ه 


-والجواب الثاني : أننا لو سلّمنا عدم اشتهاره فنقول 
لعله لم يشتهر ؛لأنه لم يُطلع عليه الحاس وأنَّ بعض 
: الناس ظن أنه وجي وبعضهم هم الذين عرفوا أنه اجتهاد 


: "الدليل الرايج: قالوا : لو وقع منه الاجتهاد لاختلف 
اجتهاده» وأتهم بسبب تغير رأيه . فإذَا هولم يقع . 

ٍ أحيب غن هذا بأن الاتهام لا يمنع الرسول صبى الله 
عليه يمن الديقمل ماقرت لعريدل هل ؤلك أنه 
| أتهم في شأن النسخ ومع ذلك لم يمنعه ذلك من القول 
| بالنسخ » ثم أيضًا عورض بدليل معارض وقيل بأنه هذا 
أ يُعَارض بما هو أقوى منه وهو أن الرسول عليه الصلاة 
| والسلام لولم يتعبد بالاجتهاد لفاته ثواب الاجتهاد» وهو 
:كواب عكليا كلم اكيت يقبت لأدار رغصل عليه أبعة 
| وهولا يحصل عليه . 

| "دليلهم الخامس : قالوا: لو وقع منه الاجتهاد لوقع منه 
| الخطاً في بعض الأحيان ووقوع الخطأ منه في أمور 
| الشرع غير ممكن إِذَا هو لم يقع . والجواب عنه 
| بطريقين: 

:! -الطريق الأول : أنه لا يمتنع أن يُصان اجتهاده عن 
؛ الخطأ فيوفق للصواب دائمّاء . 

| -.والجواب الثاني : أن يقال لا مانع من أن يقع منه 
| الخطأ ويُصوّبٍ مباشرة من ربه جل وعلا كما سيأتي . 

| > ثمرة الخلاف في هذه المسألة :والتي قبلها: 

) من العلماء من قال هاتان المسألتان تاريخيتان لا ثمرة 
وقفاتصٌ كفيرمن العلناء عل قيرة الخلف فقالرا ؛ 
202 يقولون إذا شك في نجاسة أحد الإناءين» ثم كان 
| بقرب البحر مثلاً » فهل يجوز له أن يتحرى ويأخذ من 
الماء الذي يغلب على ظنه أنه طاهر 

حبق لجان التتعياد الميضاة يقل تع :لها أن يدي 
| ويعمل بغالب الظن مع إمكان اليقين . 

-والذي يمنع من اجتهاد الصحابة أو يمنع من اجتهاد 


. 
0 


المستوى الشامن 
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الرسول صل الله عليه وسلم يقول: لا يجوز ذلك. 2 , 
ه الفرع الغاني : قالوا إذا شك أيضًا في أحد : 
الغوبين وعنده ثوب ثالث» فهل نقول يجب عليك 0 
تصلي فيما تيقنت فيه الطهارة؟ . ا 
ه أنَّ الصائم مثلاً إذا كان في داخل الدار 0 
مؤذن يؤذن للمغرب فهل له أن يفطر؟ أو يجب عليه أن ؛ 
يخرج لينظر إلى الشمس هل غابت أو لم تغب؟» وكذلك ! 
الشأن في الصلاة مثلاً . ٍِ 
إذا قلنا: أنَّ هذه القاعدة مبينة على المسألتين فما نوع ؛ 
فيا البناية ٍِ 
البناء قد يكون: بناء فرع على فرع » ويممكن أن ؛ 
يحكون: بناء أصل على أصل؛ ويمسكن أن يحكون: بناء ؛ 
فرع على أصل؛ يمسكن أن يكون: من بناء النظير على ؛ 
ار : 
** مسألةهل يجوزعليه الخطأ أولا يجوز؟ 5 
#بعضهم قال يجوز أن يقع منه الخطأ ولمكن لا يُقرعل : 
ذلك بل يُصوّبٍ في الحال. ٍ 
* وقال فريق من العلماء: لا يجوز عليه الخطأ أبدّا فيما أ 
يتعلق بالاجتهاد بشيء من أمور الدين. ١‏ 
كه أدلة القول الأول: : 
"قوله تعالى :( مَا كانَ لتب أَنْ يَحُونَ له أَسْرَى حَن ؛ 
يُْخِنَ في الَْرْضِ ) :. 
*كذلك قوله تعالى (عَمًا اللْدَعَنْكَ لِمَ أَنْتَ لَهُمْ 4 ! 
"أيضاً استدلوا بقول العبي صل الله عليه وسلم'(! 
إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن ؛ 
بحجته من بعض وإنما أقضي على نحو ما أسمع فمن! 
قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من ؛ 
الغار) . : 
كه أدلة القول الثاني: : 
وهو مذهب كثير من الشافعية حتى قال: بعض من ! 
أضول الشافعية هؤلاء صتفان نهم من يقول يتهد : 


ا 
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ويوفق للصواب دائمّك ومنهم من يقول إنه لا يجتهد » 
| “لو جاز عليه الخطأ للزم التردد في قبول أقواله 
| لاحتمال أن تكون اجتهادًا خاطنًا وهذا لا يجحوز. 
ليسي سنا نا يطيرضل اانه اقلم لضن 
١‏ فيه الوحى اقل يعرف كرقه اجتهاةًا إل بتصريم هقد أر 
ٍ بنتصويب فلهذا لا يجوز التردد. 

| "استدلوا بقوله تعالى:( فَلَا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقّ 
| بحَكمُوكَفِيمَا مَجَرَيْهُمْ م لا يجدُوا في أَنْْسهِمْ حَرَجا 
مما قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَمْلِيمًا (15) ) والقول بأنه يجتهد 
أ ويسكن أن يقع منه الخطأ » يلزم منه أننا مأمورين 
الواماع, 

| والجواب عن هذا أن يقال: إن خطأ المجتهد لا إثم فيه 
ولهذا فلا محذور في أن يقع من النبي صل الله عليه وسلم 
الخطأ في الاجتهاد ثم يُصوَّب ويُبيّن له وجه الصواب. 

)| > ماهوالراجح من هذين القولين؟ 


2 مناقشة أدلة القول الأول: 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم :( إنكم تختصمون 
| لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
| وإنما أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من 
أ مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو 
| يدعها) 
ٍِ يناقشون هذا الاستدلال بالحديث بأنه ليس فيه أنه 
يليدوانيا نيه أنه ريما رقي المخض يمال أحيد: 
أوهذا ليس خطأ إذا أعتمد على ظاهر وضع اليد » أو 
: أعمد عل الشهودة أو أعتمد على دليل صحيح. 
ٍِ وهذا الاعتراض يكشف لدا عن أمر وهو أنَّ هذا 
؛ المخالف أصبح خلافه معنا لفظيًا 


المستوى الشامن 
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مسألة التصويب والتخطئة: 
> هل كل مجتهد مُصيب ؟ : 
 »**‏ تحرير محل النزاع في المسألة: العلماء متلتون : 
على أن المصيب في مسائل الاعتقاد واحد ومعنى مصيب ! 
موافق للحق المُتعيّن المعروف عند الله جلَّ وعلاء ‏ 
ونضيف أمرًا آخر وقع الاتفاق عليه وهو أن المسائل : 
العملية التي قام عليها دليل قاطع المصيب فيها واحد : ؛ 
مثل: عد ركعات الصلوات الخمس . ْ 
> لاذا قلنا أنَّ الاتفاق حاصل على أنَّ المسائل ؛ 
الاعتقادية المصيب فيها واحد ؟ ا 
لأنه لا يتصور عقلاً تعدد الحق فيها عند اللّه ٍ 
> كيف نفسر ما نقل عن بعضهم من إصابة ؛ 
المجتهدين في هذه المسائل ؟ ٍ 
نقول: مُراده نفي الآثم. ٍ 

محل النزاع هو: المسائل الاجتهادية الفرعية التي ؛ 
لم يقم عليها دليل قاطع مشتهر يعرفه القاصي والداني . ؛ 
أمثلتها كثيرة : مثلاً: اختلاف الفقهاء في أنه هل ؛ 
تشترط النية في الوضوء أو لا تشترط ؟. ٍِ 
> هل نقول: أن المصيب فيها واحد أو نقول أن كل ؛ 
مجتهد فيها يعد مصيبًا ؟ : 
الأقوال الغريبة في المسألة: : 
* فهناك قول تُقل عن الجاحظ قالوا : أنَّ الجباحظ نص ؛ 
على أن كل مجتهد مصيب في الأصول وفي الفروع. 2 ؛ 
اولك هببسي قل الداهظط الاك أ يحتي هران : 
بالإضابة أنه مرافق اهو اق تالواقم ».انما مراده : 
بالإصابة رفع الإثم عنه» ثم نقول أيضًا مذهب الجاحظ ؛ 
مذهب باطلء لماذا ؟ لما يدل عليه من الأدلة الكثيرة من ؛ 
القرآن و السنة و الإجماع من أنَّ من خالف ملة؛ 
الإسلام من الأمم الأخرى فهو آثم وغير معذور في ! 


٠. 
ا‎ 


. 


| قوله تعالى :قل هَل نبْنْكُمْ بلْأَخْسَرِينَ 


١‏ الَذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ في الْحيَاةِ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ 
| يُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُولَيِكَ الَذِينَ كَمَرُوا بِليَاتِ رَيّْهمْ وَلِقَائِه 


ش. نَحَبِطتْ أَعْمَالَهُمْ فلا نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَرْنّ) 


وجه الدلالة من الآية: أن الآية صريحة » أن كثير من 


| المشركين ضلوا وأشركوا مع أنهم يحسبون أنهم على حق 
ويظنون أَنَّ صنيعهم حسن 


من السنة القولية مثلاً: أنه استفاض ما تُقل عن البى 


اضل الل عليه ويدلى بلمفاضة أله مو البهوة بو 
النصارى بالإسلام وذمهم على إصرارهم وقاتلهم ولو كانوا 
عل ىما فيل .ذلك وقال ( مرت أن أقاقل العا نمق 
ش يقولوا لا إله إلا اللّه فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
؛ وأموالهم إلا بحقها) وقال أيضّائ( والذي نفسي بيده لا 
| يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله 
| النار) . 


- السنة الفعلية: قد يدخلها بعض الاحتمال» فغزو 


| الرسول أو مقاتلة الرسول للمشركين قد يكون ردًا على 
| ابتدائهم هم بالقتال كما هو الواقع في كثير من الغزوات » 
وأحيائًا يكون القتال يسبب صدّهم عن هذا الدين 
ومنعهم من انتشاره» ولم يكن الحدف منها إرغامهم ولا 
| إكراههم على الدين 


#القول الثاني : ما تُقل عن أبي الحسن العنبريء أنه 


| يقول: المخطئ في الفروع وفي الأصول معذور الصواب 
في تفسيره أنَّ العنبري:" يريد المخطئ من أهل ملة 
الإسلام' يكون معذورًا ولا يأثم بعد بذل اجتهاده » 
أ وابن تيمية رحمه الله قد أثنى خيرًا على هذا الفقيه أو 


: القاضي ونصر قوله . 


التفسير الصحيح له هو أنه خاص بأهل القبلة وأن 


؛ مراده المخطئع في مسائل الاعتقاد التي لم يقم عليها أدلة 


المستوى الشامن 
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جاورا جا بناج ج011 جم :تجن جا ارط ايه ينا ما كا دا جاب جا 09 جا اراك اي اود يد 1 ارد 


إنَّ قول العنيري باطل كيفما كان وهو غير مُسلَم ! 
ويذكر في 5ه تعسيره ثلاث احتمالات ثم يبطلها كلها: ٍْ 
عليه من الاعتقاد» قال وهذا كقول الجاحظ. 

© الاحتمال الثاني: أنه أراد :" أنَّ ما اعتقده فهو على 


الإسلام؛ ثم قال: هو أيضًا باطل» إذ كيف يكون 
القرآن مخلوقًا وغير مخلوق؟ 

*والصحيح أنَّ التفسير الذي يوافق الواقع أن مُراد ‏ ! 
العنبري هو: أنَّ المخطئ من أهل ملّة الإسلام في مسائل ! 
تُعد من مسائل الاعتقاد ومن مسائل أصول الدين ولم ‏ ! 
يقم عليها أدلة قاطعة» وإنما وجدت فيها أدلة محتملة» 
معفو عنه ٍ! 

الأقوال المشهورة في مسألة تصويب المجتهدين ! 
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هو حق عند الله جل وعلا . قول الجمهور 
فأتباع الأماع أن حففة اشعلن: 
-ومنهم من قال هومع من قال أنَّ المصيب واحد يعني ؛ 
يرى الى< لعخطتة. ٍ 
اك ديد عضيل وان خف الله واد 
الإمام الشافعم أيضًا اختلف أتباعه : 


. 
ا 
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-فمنهم من قال: هو مع المصوبة» وأخذوا هذا من ما 
| قاله في القبلة من أنه إذا صلى إلى جهة يظنها القبلة ثم 
؛ تبين له أنّ القبلة خلافها أنه ليس عليه إعادة 
| - وأكثر أصحابه نقلوا عنه أنه مع المُخطئة 

0 أدلة القول الأول: 
| * مائبت في الصحيح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما 
| بعث الصحابة إلى بني قريضة وقال: (لا يصليّن أحد 
منكم العصر إلا في بني قريضة) قالوا: حينئذٍ اختلف 
١‏ المساء هس بعصي فل انصل الب رض 
وآخرون قالوا : نعمل بظاهر النص ولا نصلي حتى نصل 
| إلى منازل بتي قريضة فأخروا العصر حتى الغروب» فلما 
ولغوا العى عل اللدغليه وس يذلك سرهم 
ش "الدليل الغاني: أنَّ تالف النص قبل أن يبلغه النص 
الى عخطاء رياف <ليلاتفليا فيدورا بالكديث 
ش الصحيح الوارد في أهل قباء» وهو أن أهل قباء جاءهم 
ناترم سد أ مم 
القدس فاستداروا وهم في صلاتهم إلى جهة الكعية 
؛ وأتمُوا صلاتهم ولم يستأنفوا ولم يعيدوا الصلاة من أوطا. 
"من أدلتهم أيضًا قالوا: إِمّا أن تكون الإصابة -ذكره 
ولاك أومتيلازن الت مكتاورك 
ٍِ فهذا ين يتب أن يقال آثم وعاصي» وامأ إن كانت مستحيلة 
ا 
| "من أدلتهم أيضًا أن الظنيات ليس عليها دليل وهذه 
الأدلة التي يستدل بها العلماء في مسائل الخلاف أمارات 
والأماره لبمسيدايل سهاو اماه دلبل والسية إن 
ٍِ استدل بها وإن كانت الظنيات ليس فيها أدلة فمعناه أن 
| الحكم فيها ذسبي يتبع اجتهاد المجتهد . 

** أدلة القول الثاني : 
*قالوا:( وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الَرْثِ إِذْ 
نَتَقث بعتم الم وكيم َاهِِينَ فنيمناها 
يمان ولا تيا كما ًا سَكَرْنامَعَ دَاوُود 
| الحِبَالَ يَبّحْنَ وَالطَيْرَ وَكُنا فَاعِلِينَ) 
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وجه الدلالة: من الآية قالوا: أنَّ الله خص سليمان ؛ 
بالحفهيم فلو كان يل مومع مها كمض ليمان : 
بأنه هو الذي فهم الححكم . ٍ 

#الدليل الثاني: من السنة المتفق عليها قوله صى اللّه 
عليه وسلم كما في الصحيحين : (إذا اجتهد الحاكم 
قأصاب قله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخظأ قله أجر): : 

#الدليل الغالث: قوله صل الله عليه وسلم: ( إنكم ‏ ! 
تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من ؛ 
بعض وإنما أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيءٍ ! 
من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار) 1 

ها وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر 
أنه قد يقضي للمُدَّعٍ بحق أخيه بناءً على حجته وقوة 
استدلاله وضعف حجة الآخرء ولا يمكن أن يكون : 
هذا موافقًا لما هو صواب عند الله فقالوا: هذا دليل على : 
أنَّ القاضي أو المجتهد قد يُصيب الحق عند اللّه وقد ٍ 

" أن النبي صل اللّه عليه وسلم كان إذا بعث جيسًا 
أوصاهم فقال : (إذا حاصرتم حصنا فطلبوا منكم أن 
تُنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله ؛ 
فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم وإنما أنزلوهم على ؛ 
كا [ 
قالوا : إِنَّ الصحابة جمعون على تقسيم المجتهدين إلى ؛ 
ليا ب ل 
فمئّ ومن الشيطان وأستغفر الله وإن أصبت فمن الله" ! 
قل هذا عن أبي بكر في الكلالة مثلاً» وعن ابن مسعود ! 
الس ٍِ 


*» الأدلة العقلية : 
0 تصويب كل من الجتهدين يودي إل 


عل ذلك يقروقيي: 


٠. ٠. 
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«الطريق الأول :قالوا: إن المفتي حينما يفتي هولا 
“بترن هذا القى حال للم باقلذن وإنينا يول هنذا 
حلال والمعارض له أو المخالف له -المجتهد الآخر -يقول 
أ هذا حرام »فلابد أن يلتقيا في شخص واحد فهذا يقول 
حلال بإطلاق لجميع الناس وهذا يقول حرام لجميع 
| الاس فهذا دليل على أنه يؤدي إلى الجمع بين الضدين . 

]| «الطريق الثاني: لوأن الزوج والزوجة كلاهما فقيه 
سس بد ب ره 
ٍ! واحد وكان الزوج سقلا زف أن العلاك يعد واخده 
بالجعهاه والزوينة فرى أن الغلات مسد لان فهدا اذا 
:! نقول للزوجة ؟هل نقول للزوجة يحب عليك أن تذعني 
ش لحكم الزوج مثلا أو نقول لها إنه يحب عليك الامتناع؟ 
ش "من أدلتهم أيضا أن الاجتهاد هو بذل الجهد وهو نوع 
: من الطلبء والطلب لابد فيه من مطلوب. 

ٍ والمطلوب حكم اللّهء إذن هناك حكم معين لله في 
| المسألة 


هو ع 
“«» مناقشة الادلة 


الله عليه وسلم قال: كلاكما مصيب» وإنما كل ما فيه 
أن النبي لم يعنف كل من الطائفتين فقالوا: ونحن أيضا 
نوافق على ذلك» ونقول: أنه مخطئع ولكنه معذور لا يأثم 
وليس عليه إعادة 
)| -استدلال الغزالي بأن مخالف الدليل إذا لم يبلغه لا 
؛ يسمى مخطئا إلى آخر ما قال . 
لوكان كل من ل بيبلعه النليل ل يفون عنطنا لما عد 
| أحد من العامة و الجهال مخطتاءأما قوم : أن الدليل إذا 
| كان مع جبريل ولم يبلغه الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
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إبالاغه يرول وعم وال الس ليلا عق يلم ان : 
النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه الرسول إلى بعض الأمة ؛ 
وأما انيه لالم يعابرة أهل اقياء وأتهم لم وبتاترا ضلاة : 
جديدة فيجاب بأن أهل قباء عذروا لأن الخطأ في القبلة : 
يعقرشيه فيساهل فيدما لا يتسافل في غير أر يفال ل : 
يعدوا مخطثين لأن القبلة في حقهم قبل نزول الناسخ ؛ 
كانت ثابتة بدليل قطعي وهو أمر الرسول وفعله »فلا ؛ 
ينتقلون عنها إلا بدليل بمثله» لما جاءهم الدليل انتقلوا. ؛ 
"أيضا قولم: هل الإصابة ممكنة أو مستحيلة؟ 2 ؛ 
يؤثم إذا خالف بعد اجتهاده »لأن الله عفا عن خطأ ؛ 
امجتهد إذا لم يقصر في البحث فلا يمكن أن يلحقه أ 
الوم لأن اللّه كريم ورحيم بعباده . .١‏ 
"من أدلتهم أيضا: أن الأدلة الظنية لا تسمى أدلة ؛ 
لأعيانها بل هي أمارات لأنها تدل بالإضافة أي أنها دليل ؛ 
اليه إل هذا اعون لذاك ولاللسميها أماره ١‏ ! 
ليست أدلة قاطعة بل ظنية ٍ 
أما القائلون بالتصويب فقد اعترضوا على بعض أدلة | 
الجمهور ببعض الاعتراضات نشير إلى بعض منها :2 ! 
اعترضواعل الاسعدلال بآية [وَكاوُوة وَسْكَبْمَانَ إذ: 
يحْكُمَانٍ في الْحرْثِإِذ تَقَمَتْ فِيهِعَتَمُ الْقَوْم وكنَا 
لمَكْيِهم مَاهِدِينَ (/01)) ٍِ 
وقالوا الآية دليل لنا وليس لكم عووجه دلالتها لنا أن ؛ 
الله قال في آآخرها [وَكُلَا آكيْنَا كما وَعِلْمًا ) إذن مدح . 
داوود وسليمان مع أنهما اختلفا فهما مصيبان . 
هذا على إطلاق ولم يقل آتينا كلا منهما في هذه المسألة 
علما »ولا يلزم ان يكون داود مصيبا في هذه المسألة 
أولا يلزم أن يعكون أوتٍ علماً في هذه المسألة 
اعترضوا أيضا على دعوى الإجماع وقالوا: لا نسلمه » 
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| اعترضوا على دعوى أن القول بالتصويب محال 

: بواعتزاضهم قد بكرن فيد شيء من الوجاهة عل :هذا 
؛ الدليل لأنهم يقولون: أنه لا استحالة» لأننا لا نقول: إنه 
أ مصيب لشخص واحد بل نقول: الحق لا يتعدد بالنسبة 
الللشعص والح رابا بالسزة التجديمن | تدرا 

| فلا يمتنع يقولون: أن يحكون مثلا النبيذ حلالاً لمن أداء 
| اجتهاده على أنه حلال ويسكون حراماً على من أداه 

: اجتياده عل أله بدرام وهكذا أكثر الالحكام إننا هي 

| بالنسبة »فالمرأة المعينة هي حرام على من ليس زوجاً لا 
1 وحلال لزوجهاء فلا يمتنع أن يكون الشيء رايا 

: وحلالا باعتبارين. 

ِ - الرد على هذا الاعتراض وهو أن يقال: إن الفقيه 

اعرباعيض نهدا اوهلا لال ابامتصرةه 

| أنه حرام ولا يقول: حرام على فلان» يعني بإطلاق 

. فيحصل العناقض ويحصل العضاد لاشك‎ ١ 

ش 0 اعترضوا أيضا على الدليل الغامن» قالوا: لا يمتنع 
| أن يقال للزوجة: لا تمكنيه منك إن كنت ترين أن 

| الفلاث مجتمعة توجب الفرقة: ويقال للزوج اطلب 

ش رجوعها إن كنت ترى أن الغلاث هي واحدة »وهذا نظير 
؛ قولها لولي اليتيم المطالب بحق طالب بحقك» ونقول لولي 
| اليتيم العافي مثلا: امتنع عن الدفع إذا لم يقض عليك 

| القاضي بذلك» فهذا معنى قوهم: إنها قد تكون حلالاً 
: وحراما بالنسبة . 

6 أيه الاعتراض كل قول انهو الايد من مظالوب 
| ' فقال بعضهم: نعم هناك مطلوب وهو الأشبه بحكم الله 
؛ »ما معنى الأشبه بحكم اللّه ؟ قالوا هناك ليس لله في 

؛ مسائل الاجتهاد حكما معينا حتى نقول: يطلبه المجتهد» 
أ لكن هناك ما هو أشبه بحم الل وهو الحكم الذي 
ولخبت للد هده توالا كك ينين تمك | ا 
| به» لكنه لم يحسكم بجسكم معين فهذا يقولون هو ما 
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> ما حقيقة الخلاف هل الخلاف لفظي يعني في 
التسمية فقط؟ ْ 

أولاً: الخلاف يرجع إلى أن الذين قالوا: بالتصويب» 
#منهم من قال ليس للّه في المسائل الاجتهادية حكم 
معن راكنا كله ديا اع للمناد اللجنيه اده الى : 
عند الله" » بينما بعضهم لا يرتضي هذه الكلمة يقول: نحن : 
ل تقول الحق متعدده بل تقول: لا يوجد قيها حكم  ١‏ 
معين بل الحكم فيها إضافي تبع لاجتهاد المجتهدين عأما ؛ 
الجمهور فإنهم قالوا: لله في كل واقعة تقع حكم معين ‏ | 
عنده» من أصابه فهو المصيب ومن أخطأه فهو المخطئ ». ؛ 
> ما ثمرة الخلاف في المسألة ؟ ا 
الخلاف في المسألة ليس خلافاً لفظياً بل له ثمرة منها ! 


ه مسألة تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين» هل 
للمجتهد أن يترك رأيه ويقلد غيره من المجتهدين؟. ‏ أ 
ف ماله مرق اسهد من تمارض الأدلة ناذا يقعل: ‏ : 
إذا تعارضت عنده الأدلة؟ هل يتخير أو لا يتخير بل ٍ 
يتوقف ؟ ٍ 
ه مسألة موقف المقلد من اختلاف المفتين» ماذا يصنع ؛ 
إذا اختلف المفتيان أو الغلاثة ؟فقال: بعضهم حلال 
وقال بعضهم حرام ؟ماذا يصنع هل يتخير؟ ٍ 
© مسائل الإنكار في مسائل الخلاف هل ننكر على ؛ 
المخالف؟ أولا ننكر؟ ٍِ 
8 ضا مي ا لتمية |[ اترال والدجية المضهد ارهد : 
© من الفروع أيضا بنى بعضهم عليها مسائل »مثل ‏ ! 
مسألة القبلة الاتجاه إليها من صل إلى جهة يظنها القبلة ؛ 
فتبين القبلة بخلافها -عكسها- هل عليه إعادة . 
ه منها مسألة المجتهدين إذا اختلفوا في القبلة إذا 

كانوا في برية فقال: بعضهم القبلة في الجهة هذه وقال: 
بعضهم القبلة في الجهة هذه فهل يجوز أن يصلٍ بعضهم 


-0000 لل 1 ا ا ا 0 


2# حكم التأثيم بالنسبة لمن أخطاأ: 

> أن المخطئ في مسائل الاجتهاد هل يأثم أولا يأثم ؟ 
في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

«قول بأن المخطوئ في مسائل الاجتهاد يأثم . 

#وقول بأنه لا يأثم . 

#وقول بالتفريق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع؛ 

ش فيأثم في مسائل الأصول إذا أخطأء ولا يأئم في مسائل 

| الفروع . 

| «مذهب جمهور العلماء: أن المخطئ في_مسائل 

:صل الله عليه كما جاء في الصحيحين: (إذا اجتهد 

الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله 

أجر). 

ٍِ قوله صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا 

| (إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له 

| بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فإن شاء 

: فليأخذها وإن شاء فليدعها ) 

| 9 وجه الدلالة من الحديث : أن النبي صل الله عليه 

ٍِ وسلم لا يمحكن أن يكون آثما بقضائه هذا . 

: بودن أحتهم أبضا أسميل اللطلية ويك قال عبرو 

ٍِ بن العاص في مسألة رفعت له (اقض فيها) جاءه خصمان 

؛ فقال لعمرو بن العاص (اقض بينهما)» فقال: اقض وأنت 

حاضراء قال: (وإن كان) قال: فما لي إن أصبتقال: (إن 


| المتكلمين» وهو قول بشر المريسي» والأصمء وبن علية» 
وبعض الظاهرية» وهو قول غريب. 
> دليلهم على هذا: 

يقولون إن الله نصب على الحق - على كل حكم - 
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"فدليلهم الأول إن الله نصب على الحق دليلاً قاطعا ؛ 
قالوا: أنه لولم يحكن كذلك لكان قد كلفنا ما لا نطيق ؛ 


6. 


والله جل وعلا يقول :إلا يُكَلَّفُ الله نَفْسًا إلا وُسْعَهَا) ! 


"وما يستدلون به: أن العقل عندهم دليل قاطع بالمفي ! 
الأصل» إلا ما استثناه الدليل السمعي فيقولون: نحن ؛ 
نرجع إلى أصول قطعية» وإذا كنا نرجع إلى أدلة قطعية | 
فإن المخالف للا يستحق أن يأثم؛ لأنه لا مجال للعمل : 
بالظن مع وجود الدليل القطعي . ِْ 
هذا القول يمكن أن نناقشه : إن منشأ هذا القول هو: | 
إنكار الأدلة الظنية كالقياس؛ وخبر الواحد والعموم؛ أو 
قد يحكون مبنيا على دعوى قطعية خبر الواحد والعموم ؛ 
فالقائل به من المتكلمين» الظاهر أنه قال به لأنه لا يرى أ 
قطعية خبر الواحده ولا يرى حجية القياس» وأما الذي 
فالوميةا القرلدهى اللاهه #الطاض لديو ا قطي : 
غبو ا راحه وكام الغموم ركتافيا ابل الانتصيحات : 
أو البراءة الأصلية ؛وما يزعموئه من دعوى أنه لابد أن 
ينضب الله غل الحق ليا فاطها لها اه لمي ميد 
لأنهم يفرضون على الله جل وعلا أن لا يدل على الحق ؛ 
بأدلة ظنية» ونحن نقول: ربما يحكون في الاكتفاء بالأدلة ؛ 
الظنية لطفٌ بالمؤمنين ولطنٌ بالمجتهدين ليكونوا في 
دشنا اخكر ٍِ 

#القول الثالث: فهو أيضا لكثير من الأصوليين» . هو: ؛ 
أن المخطئ في أصول الدين آثم؛ والمخطئ في الفروع ؛ 
ليس آثياء + بويفجتيم. . أن مسائل الأصول. قد 0 
عليها أدلة قطعية فمن يخالفها يستحق العاليع وما : 
مسائل الفروع فكثير منها أدلته ظنية» فلهذا المخطئ ؛ 
فيه بكرن عدوا ٍ 

شيخ الإسلام ابن تيمية له موقف جيد من هذا القول ؛ 


٠. 
ا‎ 


يقول: حتى لو سلمنا بالتقسيم فإنه لا يلزم من هذا 
| التقسيم أن نرتب عليه أن المخطئع في الأصول يأثم 
؛ والمخطئ في الفروع لا يأثم » بل المخطئ معفو عن خطأء 
| إذا لم يكن معانداً ومكابراً سواء في الأصول أو الفروع؛ 
|| فإن كان في الأصول فيبين له الحق فإن أصر على مخالفته 
١‏ أفم الأسسعة ينحرن اند 

ٍ وأما إن كان في الفروع فإن مسائل الفروع الأمر أيسر. 
"وما يدل على صحة هذا القول الحديث الصحيح وفيه 
: أن الفي (أخبر اهن .نجل عن كان قيلنا كان مشريفا عن 
١‏ متب ةا لاض قليا سض الوك كال لتعيدة إذا أنا هن 
أ فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فو الله لئن ظفر 
| اللّه بي ليعذبني عذابا ما عذبه أحداء فلما مات فعل به 
ذلك أخبر الرسول أنه يوم القيامة يأمر الله الأرض 
فتجمع ما فيها والبحر يجمع ما فيه فإذا جاء وبعث يسأله 
| اله جل وعلا ما ملك على ما صنعت ؟فيقول: خشيتك 
| يا رب» أو قال: مخافتك» فغفر الله له بذلك ). 

| "ومن الأدلة على عدم التأثيم أن المجتهد لا يمسكن أن 
١‏ يترك الاليل الضبحيع الدي لذ يعارضه سهله أو أترى بعد 
: فإذا أخطأ لابد أن يكون له عذر. 

ٍِ > متى يحكم بتأثيم المخالف للحق ؟ 
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| والحكم بالتأثيم لا يستلزم الحكم بالفسق أو 
ٍ! > هل مسألة التصويب لها تأثير في الفكر المعاصر؟ 
1 نقول: نعم وا تأثير واضح في الفكر المعاصر وأصبح 
بعضهم ينادي بنسبية الحقيقة أو بنسبية الصواب في كل 
: المسائل. 
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موقف المجتهد عندما تتعارض عنده الأدلة: ! 
اختلف العلماء في تحديد موقف المجتهد» فذهب ! 
يعضهم إلى أن الوالجي عليه أن يترقف إذا لم .يقبيق له : 
الى ق المسألة وهذا القول هو مذهب الختابلة وأكثر ! 
الحنفية وبعض الشافعية ٍِ 
وذهب بعض العلماء إلى أنه فعرديين أذييم هذا : 
الدليل أو هذا الدليلء وهذا القول قال به جماعة من ؛ 
الشافعية وبعض الحنفية ٠ش‏ 
وطافسن خان ايوم عل اتجدود أن يعمل «الاأدمن : 
اليم عا ةو الالحوكل ب ٍ 
وآخرون قالوا: ينبغي أن يأخذ بالأخف 


والقولين الرئيسين: 
#القول بالتوقف 
#والقول بالتخيير 


> فما هي أدلة القول الأول القائلين بالتوقف ؟ 


* أنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان فلا يخلوإما: ؟ 
أن قول» يعمل بالدايلين فعا ٍ 
اوانترك يي هيع + : 
أوععار وهدا عو ارارق روسل ومن غير : 


8 ه ه 1ه 


أو يتوقف . : 
أنا:الكصال الخامس "الغيير" ديا طلوف : 
بثلاثة أوجه ٍ 
7 لا يجوز أن نقول إذا تعارض دليلان "يعمل ! 
بالدليلين مع" لأنه غير تمكن » يؤدي إلى الجمع بين ؛ 


٠. 
ا‎ 


؛ الضدين فهذا باطل باتفاق. 
| ”0 أيضا الاحتمال العاني: "طرح الدليلين" يقولون: 
هذا أيضا باطل ومردود لأنه يؤدي إلى ترك دليلين 
:) ”7 الاحتمال الشالث"" أن يعمل بواحد من الدليلين 
ش من غير مرجح" وهذا تحكم لا دليل عليه . 

”0 الرابع: وهو القول 'بالتخيير" قد بيئا بطلانه » 
| ” فلم يبق إذن إلا التوقف» ثم يقولون: إن 
| العوقف أمر مشروع عند اشتباه الأمور ويزيدون 
١‏ ويقرتروة إن العرف لو يطول فهو سيقي لم الررانم 
| قريباء 
ٍِ أما القول الثاني القائلون ب"التخيير" فمن أدلتهم: 
) أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان يقولون: إما أن 
يعمل بهما أو يسقطهما أو يعمل بأحدهما عينا -يعني 
ٍ بعينه- ويترك الآخر من غير ترجيح؛ أو يتخي أو 
56 
٠‏ قرااغية برا وانحدا واد 

”007 يقولون أما الجمع غير نممكن. 

”27 وأيضا الإهمال الكل غير ممكن. 

2 واختيار واحد من غير ترجيح غير مكن. 
| ”3 ثم يقولون القول بالتوقف أيضا غير نممكنء 
ٍ! لأنه إما أن يكون العوقف إلى أجل أو يكون توقفا 
أ مطلقا إلى الأبد »فإن قلتم يتوقف إلى أجل وحددتم وقتا 
؟ وقلف. يفوقك يوما أو يومين أو أكثر كان هذا تحديذا 
لوقت من غير دليل وهو باطل »وإن قلتم يتوقف مطلقا 
قلنا هذا تعطيل للدليلين »: لأنه ربما يؤدي إلى ترك 
| * فلم يبق إذن إلا التخيير وفقد جاء الدخيبر في 

8 هنا اكيبير نين خصال الكقار 
| ك6 والتخيير بين الاتجاه إلى جهة من جهات 
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2 والتخيير أيضا في الركاة في 
:؟ يخير صاحبها بين أن يدفع خمس بنات لبون أو أربع : 
حقاق. ٍ 
م كذلكف يتولوق ول المراة إذا بخطيها الكفؤان ؛ 
خير بين أن يزويحها بأي منهها إلى غيرذلك : 

فالتخيير أمر غير مستنكر 0 

رحب أصحات القزل والترقلك تومه أن للضي ' 


ركاة الإبل إذا بلغت ؛ 


إن الاحتمالات كلها باطلة إلا التخيير غير مسلء ؛ 


فقولكم: إن التوقف باطل يمكن أن يجاب عنه: بأن ؛ 
التوقف ليس لديل إلى أن يعيى دنا هر القول : 
د 5 
فإن قلتم قد يحضر وقت العمل فما الحكم؟ 

نقول حينئذ: إذا حضر وقت العمل ولم يتبين له : 
الراجح؛ نلجأً إلى القول بتساقط الدليلين» لأن الدليلين ؛ 
المتعارضين يسقطان ويبحث المجتهد عن دليل آخر؛ 


يستدل به» فإن لم يجد دليلا رجع إلى العمل بالأصل . 


بل إن بعضهم يقول: حينئذ يممكن أن نقول: يجوز له 
أن يقلد غيره إذا تعارضت عند: الأدلة وتعادلت : 
وبعضهم يقولون: أصلاً احتمال التعادل والتعارض ؛ 
لا يستمرإلى الأبد بل هووقتى محدد. : 
أيضا جواباً عن قول القائلين بالتخيير: إن التخيير؛ 
غير مستنكر في الشرع: . 
يقولون: نعم نحن لا نقول أصل التخيير مستنكر في ؛ 
الشرع» لكن الذي نستنكره هو التخيير بين الضدين ؛ 
أيضا القائلون بالتوقف يقولون للقائلين بالعخيير: إن ؛ 
يكون احن المكبيق الندرت أو الندت» : 
القائلون بالتخيير يجيبون عن هذا: بأنّا لا نقول ؛ 
بالمخيير مظلقاء واتها تقول إنه يخير في ترك مدلول هذا ؛ 
الدليل بشرط أن وعد بمدلول الدليل الآخن والعخيير 
المشروط بشرط لا يؤدي إلى العناقض . 


٠. 
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والدليل أن عثمان رضي اللّه عنه لما سثئل عن وطء 
؛ الأختين بملك اليمين قال: أحلتهما آية» وحرمتهما آية 
أحلتهماآية (أؤْما ملكت ماهم ] رعرمتهماآية (وأن 
| تمعُا بين الَْختَين). 

ْ هذا الكلام أيضاً لم يقنع القائلين بالعوقف» وقالوا ما 
أهو حكم هذا العمل قبل أن يختار المجتهد دليل 
| التحريم أو دليل الوجوب أو دليل الإباحة ما هو حكمه؟ 
؛ هل 7 تقولون له حكم أو ليس له حكم؟ 

: إن قلتم قبل الاختيار ليس له حكم.؛ فمعناه: إنه قبل 
| الاختيار لا حكم له أصلاً ثم ثبت حكمه باختيار 
المكلفء فإذن أصبح الذي يحدد التحريم أو الوجوب هو 
أفعل المكلف» فتكونون قد تركتم الدليل الدال على 
؛ الوجوب وأنتم لا تعتقدون أنه مرجوح؛ وأخذتم بالدليل 
ش الدال على الإباحة وأنتم لا تعتقدون أنه راجح بهذا يؤول 
١‏ بكم الأمر أن لمكم يدع سهرة الجتهد وعراء ورضيعة 
؛ وهذا القول باطل وقول عظيم؛ وإن قلتم قبل القصد 
7 العزل لاحك لورانيا يصون ا حك يعد الع[ ؟ 

| فكذلك إن قلتم: أنه قبل القصد للعمل مباح أيضاً 
وقعم في أنكم قدمم دليلالباحة من غير أن يحون 
أ راجح, وإن قلتم حرام قدمتم دليل التحريم من غير أن 
يكون راجح فهذه من اللوازم الباطلة التي يلزم منها 
| بطلان القول بالعخيير 


قول المجتهد بقولين مختلفين: 

«تحرير محل النزاع: 
العلماء متفقون على أن المجتهد يمسكن أن يقول في 
مسألة واحدة بقولين مختلفين مع اختلاف الوقت» عإنما 
| الإشكال في أنه هل يجوز أن يتكلم في مسألة ويقول 
| المسألة الفلانية فيها قولان؟ قول بالجواز وقول بالتحريم 
ملي آن واحد مكذا؟ 


. 
0 
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للمجتهد أن يقول في مسألة واحدة بقولين مختلفين في ؛ 
آن واحد ٍِ 
لأن.هذا المتجتهد إما أن يعرف أن القولين يسان آأر : 
أق يدرف نهنا باطلاق "أو احدهيا فيحيحا والكخر ‏ 
باطل. ْ 
لاك لذ ابديعرك انما سحي ان اننا عير نكل : 
هذا ٍِ 
-وأما إذا قلنا: هما باطلان» فتقول: لا يجوز للمجتهد ؛ 
أن يقول بقولين باطلين من غير أن يبين بطلانهما. - ؛ 
-الاكبال الغالع:: .وهو أن. يكون: أحد القولين : 
صيويدا والقول التضر ياظاد هذا أبها يكن أن 


#الاحتمال الأول: أن لا يحون المجتهد يعرف أ 
الصحيح من الباطل منهما وحينئذ نقول: ليس له قول ؛ 
أصلاً في المسألة. ٍ 

«وأما إن كان يعرف الصحيح من الباطل» فنقول: لا 
بخرو له أن ,يتكر الصحيع والباطل معاً إلا أن. يبين : 
بطلان الباطل : 
وما يمسكن يستدل به ثانيا على هذا قوله تعالى ( الَد 
يَكُنْمُونَ مَا ل 
لني في الْكِتَابِ أُولَيِكَ يَلْعَنهُمُ الك وَيَلعَنُهُم اللّاعِنُونَ ؛ 
) فالآية تدل على أنه إذا كان يعرف الحق ثم يخلطه مع ؛ 
الباطل دون بيان فهو حري بأن يكون من أهل هذه ؛ 
الآية. . 

> بالنسبة لقول المجتهد بقولين هل وقع هذا ؟ ١‏ | 

قالوا: هذا لم يقع لأحد من الأئمة إلا للإمام الشافي ؛ 
“حكى عنه في مسائل أنه قال فيها قولان ولم يبين ؛ 
الرجحان واعتذروا عنه باعتذارات» فقال بعضهم: ١‏ : 

009 قد يكون الشافعي قد نبه على الراجح من : 
القولين في موضع آخرء هذا احتمال. ْ 

00" قد يكون نبه على الراجح منهما في الوقت ذاته : 
ولكن الداقل غفل عنه ولم ينقله» هذا احتمال. 


ا 


2 الاحتمال العالث أن يكون الشافعي لم يذكر 
هذا القول في معرض الفتوى؛ وإنما ذكره ليشحذ همم 
طلابه للنظر والبحث والاجتهاد. 

| 06 يحتمل أيضا أن يكون الشافعي قال هذا وهولم 
| يتأمل في ما هو الراجح فأراد أن يؤجل العظر. 

©2026 أيضامن الاحتمالات التي ساقوها قد يكون 
| مراده بقوله فيها قولان حكاية أقوال من سبقه وأما أنا 
| فأحتاج إلى مزيد نظر لأرجح. 

:6 بعش الشنائمية «ملوة غل أن الغافى ور بير 
لاسي رقي النادنيي) ارش ادل 

ِْ ابن قدامة ساق بعض هذه الاعتذارات ولكنه ردها 
أ كلها ولم يقبل شيئا منها »والصحيح أن أكثر هذه 
: الاعتذارات مقبول عن الإمام الشافعي 

| قضية ذسبة القولين: نعم قد نخطئ الشافعية في ذسبة 
| القولين »لأنه قد يكون مراد ابن قدامة أن هذا لا يصح 
عع إن اغذارك هذه لا فر لك أن تقرلراة فيه 
| قولان عندنا. 

| > هل يحق للمتأخرين أن ينسبوا للإمام قولين 
أ مختلفين في مسألة واحدة؟ 


ٍِ لأننا قلنا إنه لا يجوز أن يقول بقولين في آن واحدء فإذا 
| نقلت عنه روايات أو أقوال ولم نعرف التاريخ فإننا 
: حيضة ينيق أن تتوقق «وتقول: مذهيه لا يخرج عن 
| هذين القولين» أو لا يخرج عن هاتين الروايتين هولكن 
لاسر ساديدا 
| > ما الفرق بين قول المجتهد بقولين وبين الروايتين؟ 
ما ننقله من روايات لم يأت في وقت واحده ولم يقله 
: الأمام في رقت واحدء وإنما قاله في أوقات مختلفة وهذا 
؛ عم يسوغ 
«. + كنا آنه ]ذا تقل يهن الب صل الله خليه ويل 
أ حديثان متعارضان ينسبان إليه وينقلان عنه . 
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والذي يظهر أن النقل عن الإمام ليس كالحقل عن ؛ 
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب #وإفما العقل : 
عن الإمام هو نقل اجتهاده فرأيه يحب أن يكون واحدا ؛ 
»لكن إذا نقلنا الروايتين حكاية وقلنا: أنه نقل عنه كذا ؛ 
ونقا ضع كنال مرق واه هه نيه كاين : 
نقل صحيحهوإنما الإشكال الذي نراه هو فيما إذا قيل هذه أ 
المسألة فيها روايتان عند الإمام أحمد » فكأننا نخير المقلد ؛ 
يق أن واخقيية الرواية أرباعة يدك الرواية .2 

> كم عدد المسائل التي نقل عن الإمام الشافعي أنه ؛ 
قال فيها قولان؟ هل هي مسائل كثيرة ؟ ٍ 

الشافعية يقولون: هي بضع عشرة مسألة أو أكثر. 1 

> هل لهذه المسألة صلة بمسألة تصويب المجتهدين ؟ ؛ 

نعم فالذي يقول: إن كل مجتهد مصيب لا يرى مانعاً ؛ 
فى أن يقول» الجديد عه المسألة فيها قولان» أى فيها : 
ثلاثة» بحسب تعارض الأدلة عنده؛ وأما الذين زاون 5 
المصيب واحد ومن عداه مخطئ فإنهم لا يجيزون ذلك ؛ 
تون أجازه متهم فيكون قد لال ف تفريم خال ما : 
أضلهءأما التسية فكدلك فسية القوليق فر أنه لا جور : 


الحلقة(ه؟) 


0# تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين : 
«تحرير محل النزاع: : 
نجد أن الأصوليون يذكرون أنه لا خلاف بينهم في أن ٍِ 

المجتهد إذا نظر في المسألة الخلافية أو الاجتهادية . 

وتوصل فيها إلى رأي معين أنه لا يجوز له أن يترك رأيه 

ويعمل برأي غيره من المجتهدين من باب أن ما أداه إليه | 

الجهادمق را لواجب عليه ون راب أنه يغلي عل كلنه.. . 

رجحان هذا القول أو هذا الرأيء أما الأقوال الأخرى فهو ٍِ 

نعدقها ورتافة» والزموق ميل اللركليه وك يقزن. : 

:دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) . 
إذا كان المسنين معيدا جزضاً »وهذه السألة أو قلك 


ا 


0-7 ا 0 


لم يحصل فيها شروط الاجتهاد لعدم إحاطته بأدلتها وإن 
: كان قد عسر تروط الابعياد فى مسألة أو مسائل 
حرم قية اليالة هرو له أن يقادهيها. 
.| وبهذا يتضح أن محل الخلاف في المسألة هو: 
فيما إذا لم ينظر المجتهد في المسألة بعد. 
8 أو نظر فيها ولحكن لم يتبين له رجحان أحد 
| القولين على الآخر. 
)| > هل يجوزله أن يقلد غيره من المجتهدين أولا يجوز 
؟ 
6١‏ أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من 
532 
ا ؟) أنه يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين مطلقاً 
*) أنه يجوزله أن يقلد الأعلم منهه ولكن لا يجوز 
ش أن يقلد المساوي له أو الأقل منه. 
| 6) أنه يجوزله العقليد إذا ضاق الوقت وخشي أن 
انوع عليه سيل. 
| هناك ثلاثة أقوال ذكرت وسنعلق عليها فيما بعد وهذه 
الأقوال هي: 
| 6 قول بأنه يجوز تقليد الصحابة دون غيرهم ؟) 
ٍ! وقول يجوز تقليد الأثمة الخلفاء الأريعة فقط © ) وقول 


| يجوز تقليد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
. »هه الأدلة: 

| #الذين منعوا تقليد المجتهد غيره من 
استدلوا بعد تمن الأدلة منها: 

| “أن جواز التقليد حكم شرعي يحتاج إلى دليل؛ لأن 
ٍِ الأصل منع التقليد» ولا يجوز التقليد إلا بدليل »والدليل 
| إنما ورد في حق العاي وهذا العالم ليس داخلا في مسمى 
0 

|| #والدليل الغاني لم أن المقاّد- يعني المجتهد- يجوز 

.١‏ عليه الخطأ لأنه ليس بمعصوم وإتباع غير المعصوم لا 

: يصح إلا بدليل» ولا دليل» لأن الدليل الوارد في جواز 

ٍ إتباع المجتهد إنما ورد في حق العاي [قَادْ سَأَلُوا أَهْلَ 
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الذَّكْرِإِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فقوله: إن كنتم لا تعلمون 
يعني إن لم تكونوا من العلماء »أما العلماء فليس لهم 
أن يسألوا أهل الذكر بل يجتهدوا . ٍ 
#أما الذين أجازوا مطلقاً وقالوا : يجوز أن يقلد المجتهد : 
غيره من المجتهدين مطلقاً فيستدلون بأدلة منها: 
"الدليل الأول: أن غاية ما يقدر عليه المجتهد الظن 
0 بع اميتي رف اقيق أن نا 
الاتفاق على أنه إذا اجتهد وتبين له ظن غالب لا يجوز له 
أ قلة: : 
"الدليل الثاني: قوله تعالى (فَاسأَنُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ ؛ 
لا تَعْلَمُونَ (19)) قالوا: هذا الأمرعام للمسلمين» 2 ! 
اسألوا يا مسلمين أهل الذكر منكم إن كنته لا 
لت 

ها وجه الدلالة: أن المجتهد في حالة عدم نظره أو في 
حالة تعادل الأدلة عنده يصدق عليه أنه لا يعلم فيكون 5 
مأمورا بالسؤال. ٍِ 
" والدليل الثالث قوله تعالى ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ؛ 
اللكَوَأَضِيعُوا الرَسُولَ وَأولي الأمْرِ مِنْكُمْ ) . 
8 وجه الدلالة: أن أولي الأمر كبا بعاء ف كثير من 
ولاة الأمر-العلماء- فيما يخصهم في الفتوى. 
«أما القائلون: يجوز تقليد الأعلم فهذا القول منقول ؛ 
هن دين الكسن الغبياق صاحي أن بشيفة ونها. . : 


يستدل به هذا القول دليلان : 


" الدليل الأول: العالم مع الأعلم منه مثل العائي مع 
العالم. 

"الدليل الثاني إن كثيراً من الصحابة كانوا فقهاء ومع 
ذلك لم تنقل لنا أقوالهم لأنهم كانوا يقلدون أكابر 
الصحابة ومن أشتهر بالفتيا ومن هؤلاء الصحابة الذين 
لم تنقل لنا أقوالهم طلحة والزبير وعمروبن العاص ١‏ ؛ 
وكثير من الصحابة من أهل الاجتهاد لم ينقل لنا فتاواهم : 


ا 0 ما ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم ممم ممم م ممم ممم مم ووو" 


؛ وآرائهم وأقوالههم لأنهم كانوا يقلدون غيرهم . 

| «أما القول الرابع: الذين يقولون يجوز إذا ضاق الوقت 
| "فدليلهم أنه إذا حضر وقت العمل وضاق الوقت 

؛ يكون المجتهد كالعاي لكونه لا يعلم الحكم حينئذ 
ويدخل في عموم (فَاسأوا أل الذكر إن كنم لا تَعْلَمُونَ 
ٍِ "ودليلهم العاني: أنه لولم يقلد غيره من العلماء في 
هذه اذالم تزه إن يورك العيل بالكلية أ معدل يورا 

ش. وشهوته من غير اجتهاد ولا تقليد وهذان باطلان؛ 

؛ فوجب لها أن نقول له: يجوز له التقليد في هذه الحالة. 

|| «أما القائلون: بجواز تقليد الصحابة أو جواز تقليد 

| الخلفاء الأربعة أو جواز تقليد أبي بكر وعمر رضي اللّه 
| عنهماء فهؤلاء لم أدلتهم التي تساق هناك في حجية قول 
.| "فالأولو الذين يقولون بتقليد الصحابة كلهم 
يستدلون بحديث ( خير الناس قرفي ثم الذين يلونهم ) 
:علوم أن اشبرية قريب اليه فسن قله أبن 

| بحر رضي الله عنه خير من عمرء فهل نقول: قول أبو 
بكر حجة على عمر رضي الله عنهما » لاء باتفاق فلا 

ش تلازم بين الخيرية والحجية 

| " والذين يقولون: يجوز تقليد الخلفاء الأربعة يستدلون 
١‏ بقوله عليه الضلاة والسلام (عليعكم يملق ومبنة 

ٍ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) والذين يقولون: 

| بحجية قول الشيخين أبو بكر وعم ريستدلون بحديث ( 
ٍ اقتدوا باللذين من بعدي ) وهذا سبق الكلام عنه 
التصودية لاك سيزتين والاتقداء بهم فق سيره الكايندة 
1 العطرة في سياسة الأمة والعمل بالكتاب والسنة . 

ٍِ »> ما هوالقول الراجح من هذه الأقوال ؟ 


نجيب عن أدلة الأقوال الأخرى المخالفة: 


| - تأخذ أدلة الذين يقولون يجوز مطلقاً يقولون: ظنه 
: كظن غيره فلا فرق بينهما فيجوز له التخيير 


المستوى الشامن 


1 
عن 


كظن غيره» فهويثق في ظن نفسه أكثر من ظن غيره ‏ ! 
“وأما قولهم أنه داخل في قوله تعالى (قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرٍ ! 
ِنْ كُنْهُمْ لا تَعْلَمُونَ (16) ) فمردود عليهم لأن الآية فيها ؛ 
سائل ومسؤول » ولابد أن يفرق بينهما »فإذا تقرر أن ٍ 
السائل هو العايء فإن المسؤول هم العلماء ؛وهذا العالم ٍِ 
الفقيه المجتهد لا يخرج من زمرة العلماء لأجل أنه لم ٍِ 
يترجح له شيء في هذه المسألة 

»ويقال مثل هذا في قوله تعالى( يا يا الِينَ آمَنُوا 


2 ١ 


أَطِيعُوا اللّهوَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأُوليالْأمْرِِنْكُمْ ) فيقال ! 
إن هناك مأمور بالطاعة وهناك مطاع وبينهما فرق ونحن ٍ 
نعلم يقيناً أن المأمور بالطاعة هم العوام, والمطاع هم ؛ 
العلماء #القول يأنه جموة له أن يعاد أر يتخير هذا كاذنا : 
أدخلناه في العوام . ٍِ 

-أما الذين يقولون: بتقليد الأعلم؛ فأكثر ما معهم أنهم ٍ! 
يقولون: أن العالم مع الأعلم كالعامي مع العالم وهذا لا ؛ 
يضيم لذ لنيلم بهذاء لأن هذا لو كان مهيح اويصاطل. : 
جميع العلماء العصر الرجوع إلى الأعلم منهم في العصر ؛ 
وذذا ف يتنيه أحد: 

-وأما قولهم : أن بعض الصحابة لم تنقل أقوالهم ما 
يدل على أنهم لم يكونوا يجتهدون بل يقلدونء فهذا 

هه إماأن يكون أنهم ليسوا من أهل الاجتهاد 
والفقه فهؤلاء فرضهم السؤال. : 

0 وأما أن يكونوا مجتهدين ولكنهم ولم يتصدروا ؛ 

-وأما الذين أجازوا تقليد الصحابة فهذا التقليد ليس ؛ 
ووباوما عي فيسوماموياب الالضبلالي 2 

-وأما المنع المطلق حتى مع ضيق الوقت» وهو الذي 
اختاره ابن قدامة» فهذا يرد عليه بأن المنع المطلق يؤدي 
إلى التوقف عن العمل أو ترك العمل أو يؤدي للعمل 
بالشهوة وهذا باطل . 


٠. 
ا‎ 


)| يمكن أن يرتب على ذلك هل يجوز للعالم أن يفتي 

| بفتوى غيره في مسألة لم ينظر فيها؟ وثانيا: هل يجوز أن 
| يفي بالتقليد؟ بمعنى أن ينقل مذهب غيره على أنه فتوى 
ْ له؟ وإذا نقلها هل ينسب إليه أوينسب للعالم الأول ؟ 

| وهل يجوز أن يقضي برأي غيره ؟ هل يجوز أن يقضي 

١‏ القاضي براق لآ يري ودحانه وإننا شور أن خيرنة برإذا 

؛ أفتى بالتقليد هل يعد المستفتي مقلدا له أو للإمام الذي 
إأخذ بفتواه ؟»كذلك إذا ترتب على الفتوى ضمان وهو 

ٍِ نقلها عن خيروقد يدكل هذ ا: 


** فسبة القولين للمجتهد أو للإمام إذا نقل عنه 
: قولان: 
]| > هل ننسب إليه القولين أو نكتفي بالأخير منهما؟ 
يختلف الجواب بين حالتين: 1 
الحالة الأولى: أن نجهل التاريخ . 
الحالة الثانية : أن نعرف التاريخ اختلفوا على ثلاثة 


: *الدليل الأول : يستدلون بالقاعدة المشهورة: أن 
| الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 
: #الدليل الثانى : أن تغير المحكم وجد في القرآن 


المستوى الشامن 


ممعم م ممم مم ممم ممم ممم ممم همه مم مم ممم م ممم ممم م ممم مه م م م ممم مهم مم مهمه م م مم مهم هم م هم مه هه مم هم هم مم م مم مس 
عن 


والسنة» ومع ذلك نقلنا السابق والحديث» أو الحاسخ ؛ 
والمنسوخ. ٍِ 
#الدليل الثالث : قالوا: أن الجواب بالمجوابين المختلفين ؛ 
في زمنين ليس فاسداء وليس فيه تقصير من المكلفه ؛ 
وليس فيه شبهه» لأنه صرح بالحكم في كل مرة ولم ؛ 
همه فحي ماسب ةرتفل عه كل ما قان أى 
قحي لكل ماقالك ٍِ 
«أصحاب القول الثاني : وهذا رأي كثير من الحققينه : 
وخاصة من الأصوليين كالفخر الرازي» وابن قدامة وو 
الآمدي وابن الحاجب و القرافي » ونقل أيضاً عن أكثر : 
"أن القول إذا رجع عن المجتهد لم يعد قولا له إذا 
كيف ننسب إليه قولاً تبرأ منه ورجع عنه. ٍ 
"الدليل الثاني : قالوا: قياس أقوال المجتهدين عل : 
تضوض الشارع تكبا أن العصيق .من كلام الشارع إذا : 
تعارضا أو اختلفا وعرفنا المتقدم من المتأخر فإننا تعد : 
بالمتأخر ونترك المتقدم إذا عارض المتأخر. . 
أدلة القول الغالث 


بين نصوص الشرع. : 

الإجابة عن القاعدة الإجتهاد لا ينقض بمثله: أن : 
المراد بالقاعدة أن اجتهاد القاضي إذا حكم به» ونفذ ٍِ 
حكمه لا ينقضه تغير اجتهاد القاضي ويمكن أن تحمل ؛ 
القاعدة على أن اجتهاد المجتهد لا ينقضه مجتهد آخر ٍِ 

وأما استدلال بعض أصحاب هذا المذهب بالقياس على ٍِ 
نصوص الشارع فنقول: ليس الإشكال نقل الخصوص ؛ 


٠. 
ا‎ 


نقل أمانة» ولكن لا نعمل بالعص المنسوخ 
:| > ما الذي ينبنى على مثل هذا الخلاف ؟ 

يتبق غل هنذا لكلاف أن الروايات والأقوال المتقولة 
| عن الأثمة إذا عرفنا تأريخها لم يصح أن ننسب له القول 
| المتقدم على أنه مذهب له ولا يجوز أن يفتي أتباعهم 
| بهذا القول نقلاً عن الإمام . 
ولكن على المرجوح فيجوز له أن يفتي به ولو كان 
يعرف أنه متقدم وأما على القول الغالث على التفصيل 
| الذي ذكروه فإن نص الإمام عن الرجوع عن القول 
السابق فمعناه أنه لا يرضى أن ننسبه إليه فلا يصح أن 
أ ننسبه إليه وإن لم يصرح بذلك فمجرد الاختلاف 
| والتغير لا يمنع أن ننقل القولين وأن نقلده في أي منهما . 


** فسبة القولين للمجتهد إذا جهل التاريخ : 
القول الأول + نقول: متهي هر الألفيه «أصوله ولواعيده 
| الأقوى في الدلالة والأقرب لظاهر القرآن والسنة » هذا 


استدل أصحاب هذا القول بأدلة أهمها: 

"الدليل الأول:أن هذا هو مذهب الإمام فيما تعارضت 
|أفيه الأحاديث وتعذر فيه الجمع ومعرفة الناسخ من 
المنسوخ» وكذا ما تعارضت فيه أقوال الصحابة » فإنه 
أ يحب على الأمام أن يعمل بالراجح فيعمل في نصوص 
ٍِ المجتهد ما يُعْمَلْ في نصوص الشارع 
.| «الدليل الثاني : 
| -لا يمكن أن ننسب إليه القولين على سبيل الجزم ؛ 
: لأنه يؤدي إلى الجمع بين الضدين 
| -وأيضاً يقولون: لا يمحكن أن نقول: أن الإمام ليس 
ٍِ راي فيها مع أنه قد نقل له فيها رأيان فلم يبقى إلا أن 
) ننسب إليه ما يوافق أصوله وقواعده ويقترب إلى الأدلة 


٠. 
0 
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#القول الثاني : أنه يجب اعتقاد ذسبة أحد القولين إليه ؛ 
من غير تعيين»فنقول: مذهبه لا يخرجح عن واحد ؛ 

#القول الثالث : ينسب إليه القولان مع جهل التاريخ ؛ 
وكلاً منهما يعد مذهباً له هو ظاهر كلام وقول ابن حامد ؛ 
من علماء الحنابلة وحجته في_ذلك يقولون: نقيس ؛ 
نصوص المجتهد على نصوص الشارع؛ فكما أن الشارع ؛ 
إذا تعارضت نصوصه فإننا ننقل الجميع ولا ننكر ذسبتها ؛ 
للشرع - 

>> ما الراجح من هذه الأقوال؟ 


الرد على الأقوال : ٍ 
نرد على من قال: ال يجتهد في أصيوله والأقرب إلى ؛ 
أصوله و الأقرب إلى الكتاب والسنة وينسب إليهء هذا ؛ 
الكلام فيه نظر لأنه نوع من الاجتهاد من الفقيه المذهبي ؛ 
لأنه الأقرب لنظره هو وليس الأقرب في نظر الإمام. ‏ ! 
وأما قياسهم نصوص المجتهد أو نصوص الإمام على ؛ 
نصوص الشارع وقوهم أننا في نصوص الشارع ننقل ؛ 
8 فيجاب عنه :بأننا في نصوص الشارع إذا تعارضت ؛ 
صحيح ننقلهما لكن ما الذي نعمل به ينهدا 7و4 
سبق أنة إذا تغارض غتدنا دليلان لأ موز العمل يهما : 


> ماهي ثمرة الخلاف ؟ ٍِ 
القول المختار لا يجوز أن ننقل القولين المختلفين على ؛ 
أنهما مذهبان للإمام ولا يجوز أن نخير المقلد على القولين ؛ 
من غير اجتهاد. ٍِ 
من عمل بواحد من القولين أيضاً هل يقال أنه عمل | 


بمذهب الإمام؟ 


ا 


| 26 أما بناء على من يقول: كل منهم مذهب له ء 
يقول: نعم هو مقلد المذهب الإمام. 
أه ومنهم من يقول من عمل بالرأي الراجح فهو 
"متهي الإناء,وأنا إن حون بالراي. السو هد 
| مشكوك فيه والحل في مثل هذا أن أتباع المذاهب 
أ ينقسمون إلى عدة أقسام مختلفة: 
| -منهم من يستطيع النظر الترجيح بين الأقوال 
| والعمييزبين صحيحها وضعيفها 
| - ومنهم لا يستطيع الترجيح في الأقوال 

فمن استطاع الترجيح بين الأقوال فعليه أن ينظر في 
المسألة استقلالاً وأما الذي لا يستطيع الاستقلال بالنظر 
والترجيح عليه أن يسأل العلماء المجتهدين 


0 فسبةٌ قول للمجتهد مقيس على ما نص عليه : 
بمعنى أننا نعرف مذهب الإمام في مسألة من المسائل 
| لكونه أفتى فيها ثم نجد مسألة أخرى تشبههاء فهل يجوز 
لها أن نقيس هذه المسألة على المسألة التى أفتى فيها 
| الإمام وهذا ما يعرف بالتخريج بطريق القياس 

مسألة التخريج بطريق القياس: 

هي: أن يقيس الفقيه المذهبى مسألة لم يتكلم فيها 
الإمام ولم يفتي فيها على مسألة أخرى تشبههاء ثم ينسب 
للإمام في هذه المسألة الحادثة قولاً يشبه القول الأول. 
: موضع الخلاف فى المسألة : 


قالوا هذا هو محل الخلاف . 
| أما إذا كانت المسألعان لا يمكن أن يختلفا بحالء 


فيقولون هما بمثابة مسألة واحدة» ونستطيع أن نقول 


٠. 
0 
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©مثال :يمثلون لحاتين المسألتين المتشابهتين تشابها ؛ 
تاماً ب : أن الإمام مثلاً أفتى بالشفعة في الجوار في دار أو 
الشراكة في الدار ؛ فهل تثبت الشفعة في الدكان مغلاً - أ 
يعق 3 المتجرت ]ذا كان المتجر وانسه؛ ٍِ 

يقولون: ما نعرف فرقاً بينهما » فلا يمسكن أن يفرق ؛ 
نينا » كيغوليق إذا كاقت المببالة الخالاتة الى قسميها : 


لاا ع ماه ماع ءا عا ءا ءاعاء عا ماع ماع دا عه ماعا ع عه مامه طعا ع عن مامه مناه كا[ مام عام مام سام مادام 


مسكوتا عنها لا يمكن أن تفترق عن المسألة المنصوص : 


* حخرب ع انا 1 
إذا أمكن التفريق بين مسألتين ولو بوجه بعيد هذا هو 


«القول الأول: يصح أن ينسب للمجتهد ما قيس عل ؛ 


"الدليل الأول : إن الظاهر من حال الإمام المجتهد ؛ 
الاضطراد وعدم التناقض. :! 
* الدليل الثافي لهم : يقولون : إن نص الإمام ينزل منزلة ؛ 
نصوص الشارع » يعني نقيس نصوص الإمام على نصوص ؛ 
الشارع في طريقة فهمه فما نتبعه في نصوص الشارع ؛ 
نتبعه كذلك . ٍِ 
“الدليل الثالث : يقولون : أن هذا كالإجماع بين ؛ 
العلماء أتباع المذاهب في أجوبتهم وفتاويهم. ٍ 
«القول الثاني : أنه لا يجوز ذلك مطلقاً وأختاره ا 
بحر الخلال وغلامه من الحنابلة» وقال ابن عافد أنه : 
مذهب أكثر شيوخناء كذلك أختاره أبو إسحاق الشيرازي ٍِ 
من الشافعية » وصححه النووي منهم أيضاً » وابن ! 
عاعين 3 ادها شع ال الاير أفديقنين القول. | 
> ما أدلة هذا القول ؟ 


ا 


موعمم مم مم ممم مم ممم مه ممم مهم هه م م م مه ماه هه م مه مهمه هه م مه مه ههه م مه مهم اه م مم ممم اه مم ممما امام ممم م تر 


-الدليل الأول : قوله تعالى :[وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ به 
ِعِلْمَ إِنَّ السَّْعَ وَاْبِصَرَ وَالْموَادَ كل أُولّيكَ كن عَنْهُ 
| مَسْيُولّا والقياس على منصوص المجتهد هو من إتباع 
الظن لا من اتباع العلم. 
| “الدليل الثافي: أن المجتهد قد سكت عن حكم تلك 
أله ولي كك لا يقسي اليه قزل. 
ٍ! * والدليل العالكه + يقولون. + لى جاو .أن تنسب إلى 
الإمام قول بالقياس لاختلطت المذاهب كلها ببعضها . 
| وهو أنه يفرق بين ما إذا نص على العلة أولم ينص 
اختاره أبو الحسين البصري » ومال إليه ابن قدامة في 
ش الروضة » واختاره أبو الخطاب من الحنابلة. 
1 أدلة هذاالقول: 
" الدليل الأول: أن القياس المنصوص عل علته كالنص 
العا 
| -الدليل الغاني لهم : أن المسألة التي لم يتكلم فيها 
المجتهد » إذا أمكن التفريق بينها وبين المسألة 
: المنضوض عليها ولو بوجه بعيد »يحثمل أنها لو عرضت 
؛ على الإمام لقال فيها بغير هذا القول » ولا يجوز الشهادة 


** الجواب عن أدلة المعارضين : 

| -أماأدلة 'المجيزين مطلقاً بأن الظاهر من حال الإمام 
ٍِ الاضطراد وعدم التناقض" . 

: فنقول: هذا صحيح الظاهر من حاله الاضطراد 
:#ولك نهل تروق أن العداقض بعليه عافر أو كير جافنة 
:»هل يمكن أن يغفل عن التشابه بين المسألدين أو هو 
| منزه عن هذا ؟ »لا شك أنهم يقولون: أنه غير منزه عن 
؛ الغفلة في التشابه» فمثل هذا لا يجوز معه أن ننسب 


المستوى الشامن 


1 
عن 


نتساهل في هذا الإطلاق لأن نصوص الشرع معصومة ! 
من العناقض . . 
أما نصوص المجتهد فيمكن أن تتناقض. 
أيه القدرة عل الفميق بين الأدلة 4 وإديه القدرة غل : 
ابشياط العلة من كلام الإماء فبعق نهدا أده أقدر عل : 
الاستنباط من كلام الشارع من كلام الله وكلام رسوله ؛ 
صل الله عليه وسلم ؛ فلماذا يصرف جهده إلى الاشتغال ؛ 
بكلام الإمام . 1 
أما دعوى الإجماع فهي دعوى باطلة . : 
-"أما الذين منعوا منه نهائياً" *وقالوا (وَلَا تَقُفُ 1 
َس لَكَ به عِلْمَ إن السّمعَ وَالْصرَ وَالْمُوَادَ كل أوليك ؛ 
كآنَ عَنْهُ مَسْنُولا (03)) ٍ 
0 تقول «سميسا خرن العلة مصترض خرن . 


بمثابة النص العادي . 
الحلقة (69) 


© الأمثلة : : 

0.١‏ أن الإمام أحمد رحمه اللّه نص على أن من حفر ؛ 
بثرا في طريق واسع يضمن ما تلف بالسقوط فيه ؛ 
واسفدق فق ذلك تقال: إلا أن يكون يثر أحدنها لماع 
الظوكاق هذا امتفدة المنلية ذا رعو ال صمو فقا : 
اساي كل كللند ها إكا هلق اسع عا تدم : 
مصلحته » كبسط حصير » وتعليق قنديل » أو نصب ‏ 
عمود أو باب » وقالوا: لوتلف به شيء فلا ضمان عليه . ؛ 

؟. تقل عن الإمام ايد أيضا اقيق قرضا فيل ! 
اماد أن اللتعجار رراكان إتحداهما يضم وشرق : 


والأخرى لا يصح »ثم خرج أصحابه عنه فيمن تيمم قبل ؛ 


٠. 
ا‎ 


١‏ الأسكيهاء كون فيه روايعان :عن شد 

وتعرف بالنقل والتخريح. 

>أولاً: مسألة النقل والتخريج مبنية على ماذا ؟ 

مبنية على نسبة القولين للإمام؛ الذي لا يجيز ذسبة 
ٍ القولين للإمام لا يممكن أن يجيز الحقل والتخريج. 


: معناه: أن توجد عندنا مسألعان متشابهتان» لحن 
| الإمام أفتى في واحدة بجكم.؛ وأفتى في الأخرى بحكم 


اسم 


أ للإمام قول في كل من المسألتين بقياس إحداهما على 
| الأخرى؟ 

ش © مثال ذلك : 

أن الإمام أحمد نص على أن من صلى في الغوب النجس 
لعدم وجود غيره» عليه الإعادة إذا وجد ثوباً آخرء ونص 
على أن من صل في مكان نجس لكونه محبوس فيه مثلاً لا 
ْ يستطيع الخروج منه» قال: لا إعادة إليه. 

جاء الفقهاء من أتباع المذهب فقالوا: يمكن أن نخرج 
له في كل من المسألعين قول آخر أو رواية أخرى بالقياس 
ٍِ عل المسألة الأخرى» فقالوا : هذان حكمان مختلفان عن 
:الإنام في مسالنين متحابهتين ».والقنيه كبر ينتهنا 
| لكن يمكن أن يصير معهما بعض العلماء إلى التفريق 
أن إذا كن الغبه لا يكن أن يضير معد غالم إلى 
التفريق بين المسألعين فحينكذ نبحث عن التاريخ » نعتبر 
١‏ العرليخ مسارضين ى ماله واسدة لخن هذا بتكن 
| أن يفرق بينهماء مع ذلك خرج كما قلنا بعض الأصحاب 
قولا آخر في كل من المسألعين السابقتين مأخوذاً من 
:للك الذي نص عليه في الأخرىء فأصبحوا ينسبون 
| إليه في مسألة الصلاة في الثوب النجس روايتان في 
المذهب أحداهما منصوصة والأخرى مخرجة بطريق 


المستوى الشامن 


ممعم ممم مم ممم ممه ممم ممم مه مم مم ممم م ممم همهم م ممم مه م م م ممم مهم مم مهمه م م مم مه م م هم هم مه هه مم مه مم هم م رس 
عن 


القياس على الصلاة في المكان النجسء أما المنصوصة فهي ؛ 
أقاغلية أن جعيد إذا وجد ريا طاهرة وآما اللخرجة في . 
أنه لا إعادة إليه » لماذا ؟ قالوا: قياس على فتوى الإمام ؛ 
فيمن صل في مكان نجس لا يستطيع الخروج منه + ثم | 
يقولون : الصلاة في المكان النجس الذي لا يستطيع ؛ 
الخروج منه أيضاً له روايتان إحداهما منصوصة والأخرى ؛ 


رمه 


2 ا 32-2562222 


د دح د اه دده عد د د ع 22 4 اد 2 28222 


#القول الأول : الجانب التأصيل أكثرهم يقولون (؛ 
أكثر الأصوليين ) : لا يجوز » إذا القول الأول عدم جوار : 
النقل والتخريج » وهو رأي ابن حامد » وأبى سين : 
البصري » وأبو الخطاب » وابن قدامة » و الآمدي »: 
ومقتضى مذهب الحنفية » وكذلك رأي كثير من ! 
الشافعية. 1 

أدلة هذا القول : ٍ 

"الدليل الأول: يستدلون بأن في هذا الموع من العخريج ؛ 
نسبة قول للإمام مع أنه نص على خلافه. ٍِ 

"الدليل الثاني : القياس على نصوص الشارع » فإنه لا : 
علق يون العتدافق آله اص القار ف سدالة عل ' 
حكم » ونص في مسألة تشبهها على حكم مخالف» لم ؛ 
يجز أن ننقل حكم هذه إلى هذه. ٍِ 

"الدليل الغالث: أنه يحتمل أن يكون الإمام قد رأى ؛ 
فرقاً لم يتنبه إليه المتأخر من الفقهاء. ٍ 

"الدليل الرابع: أن نقل الجواب من مسألة إلى مسألة ؛ 
أخرى» بمثابة إحداث جواب جديد لم ينص عليه : 
الإمام» وهو نوع من الكذب على الإمام فلا يجوز. ١‏ 

«القول الثاني : الجواز » لكن بشرط أن لا يؤدي : 
إلى مخالفة الإجماع » وهذا قول بعض الجافعية» وجراعة 2 
فى لابه ييا 1 


يقولون نحن أيضأ نقيس نصوص المجتهد على نصوص ؛ 


٠. 
ا‎ 


؛ الشارع » فكما أنه لما نص الشارع في كفارة القعل على 
إيمان الرقبة » وأطلق في كفارة الظهار» قيدنا اللفظ هنا 
؛ باللفظ الموجود هناك » وهذا نوع من القياس » فقسنا 
كفارة الظهار على كفارة القتل واشترطنا في الرقبة 
| الإيمان » يقولون كذلك في نصوص المجتهد ينبغي أن 
سل مكل بهذا :. 

. *هناك قول ثالث : أنه يجب أن ينظر هل بينهما فارق 
زمني أو لا يوجد فارق زمني » إن قرب الزمن لا يصح 
| النقل والتخريج » بل نعتبر المتأخرة هي المعتمدة ف 
| المسالتين جميعا » وإن كان الزمن بعيدا نقول يمكن 
| الإمام فسي فتواه السابقة فيكون رجع عن هذا . 


ا ا 2 م 2 2 2و و 6 2 9 
لط اط يدت اام م ا عي عي تمد ب ياي ب جد لياه يع عملا مي جد بوم يا عو 100 سل مل ند م مجه راع بد بم نام نوم طا ملام سوم موود ب وموم و 10 


** الرد على أدلة القول الثافي: 
-دليلهم الأول يستدلون" بقياس نصوص المجتهد على 
: نصوص الشارع". أولاً قد عرفنا أن هذا القياس فيه نظر 
«لكو عل الفرن آله يكن اخ شنعيد عو هذا 
أ ونقيس ؛ 
ٍ 0 فنقول: أن الذي ذكروه من القياس ليس في مثل 
هذا العام فى مكاي لفط كن مفة الايمان ى كوار: 
| الظهار وهي مسكوت عنها وليس منصوصا عل 
: اشتراطها ولا عدم اشتراطها.. 
| 6 فقلنالعله .سكت عن وصف الإيمان هنا لكونه 
؛ مذكور هناك فحملنا المطلق على المقيد . 
ْ 00 ثم أيضاً ما نفعله في نصوص الشرع لا يجب أن 
أنفعل مثله في نصوص الأئمة ؛لأننا مأمورون بتأمل 
| نصوص الشرع وبالجمع بينها والاهتمام بها و بمنطوقها 
ومفهومها ومعقولهاء بخلاف نصوص الأئمة 


المستوى الشامن 


1ك 
عن 


يقول: المرداوي ثمرة الخلاف أن من أجاز الحقل ؛ 
والتخريج جعل القول المخرج قول للإمام أو رواية ‏ 
مخرجة » وجعل من يقلده فيها يقلد مذهب الإمام وليس ؛ 

وأما من لم يجز الحقل والتخريج فيقول: لا ينسب ! 
للإمام بل هذا رأي لمن خرجه ويسميه بعض علماء ؛ 
الحنابلة وجها. : 

«أمثله ذلك: : 

©المثال الأول: مثال لما أخطأ فيه بعض العلماء فى ؛ 
القياس أوفي التخريج؛ يعني تخريجهم بعض المسائل.  .‏ ؛ 

ذكر ابن القيم من الأخطاء في مثل هذا العخريج: أن ؛ 
بعض العلماء نقلوا عن مذهب الإمام تخريجا فيمن تبع ؛ 
الجناؤة ورأى: ق. إتباع الجدارة منكرا قالواة يتميرف : 
تخريجاً على ماذا ؟ قالوا: قياساً على ما قاله في وليمة العرس ؛ 
فإن الإمام أحمد قال: من حضر وليمة عرس وفيها منكر؛ 
» ولم يستطع رفعه فإنه ينصرف » فقالوا: نقيس الجنازة : 
على وليمة العرس » قال ابن القيم: أخطئوا في هذا ؛ 
القياس وهم يظنون أن لا فرق » بل بينهما فرق لم يتنبهوا ؛ 
لهء ما هوالفرق؟ : 
الناس من المعصية كالنياحة وصياح النساء وما أشبه؛ 
ذلك » أما العرس فحضور وليمة العرس هو حق للداعي ؛ 
وهو بإمكانه أن يمنع ما يحدث من محرمات فإذا قصر ولم ؛ 
يمنع فيسقط حقه وينصرف الداعي ولا شيء عليه ٠‏ ! 


التقليد من حيث تعريفه وبعض أحكامه: 
التقليد في اللغة: مصدر الفعل قلدء يقلد» وهو يعني: ؛ 
وضع شيء في العنق أو تعليق شيء في العنق. 1 


٠. 
ا‎ 


ذكره: الغزالي » وابن قدامة » والآمدي ء وابن الحاجب » 
| وابن الهمام » والشوكاني » وجماعة 
| > ماالمقصود بقوطم ( من غير حجة ) ؟ 

هل يقصد بهذا: 
- أن القبول لا حجة عليه فالتقليد نفسه لا يوجد ما 
| يدل على جوازه ؟ 
| - أوالمقصود أن القول نفسه ليس عليه حجة ؟ 
| اعترض عليه الغزالي وقال : معنى هذا: "أنه لا يوجد 
:تقلين" + لأن. اللجة عل القيول نيول قول العا 
:. موجودة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع . 
٠‏ ففي القرآن : قوله تعالى : (فَا سوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كُنْثمْ 
إلا نَعْلَمُونَ (9)] » وأيضاً يقول : " الإجماع منعقد على 
. أن العائي يسأل العلماء " ولهذا قال الغزالي: "لا يوجد 
| -إن قلنا بالاحتمال الغافي: وهذا هو الذي يبدو أنه 
| فهمه ابن القيم مثلآ» وفهمه ابن حزم قبله» وفهمه 
| الشوكاني بعد» فالقول نفسه ليس عليه حجة؛ بمعنى: 
:امالس مامدلل لا من كتاب اللّهء ولا من سنة 
راسم اللمطليه وله ولا من الهاس رل قباس 
أعلى شيء من ذلك » إنما هو مجرد رأي مال إليه عألم من 
ٍِ العلماء » فمثل هذا يرد عليه إشكال وهو أنه إذا كان 
| المقلد يعرف أن هذا القول ما عليه دليل ففي القول بجواز 
؛ أخذهيه نظرعولعل هذا هو الذي دفع بعض العلماء إلى 
| القول بتحريم التقليد. 
| ها التعريف الثاني: قبول قول الغير وأنت لا تدري من 
أين قالهء أو قبول قول الغير من غير معرفة حجته . 
) ومن أوائل من قالوا: بهذا التعريف القَّقَال الشاشي 
: لدعت الرركفى ق البخر المحيط 
ف ايسا هذا السق عنديه عو الذي تقض ةو ريطن الذيج 
؛ عبروا بالتعبير الأول مثل ابن قدامة مثلاً . 
)| > هل هناك واسطة بين التقليد والاجتهاد ؟ 


٠. 
0 


المستوى الشامن 


ممم م مم ممم مم م ممم مم م مم مم ممم مم م ممم مم مم ممم م م ممم مه م ممم مم مهم مم مهمه مم مم مهمه م هم م م هه م م هه هه م م م رس 
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بواسطة » لحكن هناك من المحققين من قالوا: لابد من | 

وجود واسطة» وهو الذي ذهب إليه ابن عبد البر وابن : 

القيم وابن حزم يميل إليه » والشوكافي . ٍ! 
> إذا ما هي هذه الواسطة ؟ 


معاعه ع عات وات عا مه ماعا عام د مص ع نامع عات جا اه عن مت ده م حت معدي د الات عه صرح دم حت كي ضام اب 72 لات يعات عات عاك 15كات 


التقليد لاد بد فيه من : 

00 مَُلَد (اسم فاعل بالكسر). 

0( مُقَلد (اسم مفعول). 

(9) مُقَلد فيه (الذني هو موضع التقليد). 


عمل أو تحتاج منه إلى اعتقاد فقط. 

**2 حكم التقليد» ما هو حكم التقليد ؟ 
ونأخذ هذا في مسألتين : 

-المسألة الأول : حكم التقليد في الأصول . 
- المسألة الثانية: حكم التقليد في الفروع. 
:التقليد فى الأصول: 


ممم مه مم ممم م ممم ممه مه مهمه مه م م مهمه م مم مهمه هم مهم ههه هم م م ههه هه م ههه هه م هه هه هه م مه مه هه هه ممه ههه مم مم4 


موممم مم مم ممم مم ممم مه ممم مهم مه م م م مه ماه هه م مه مهمه هه م مه مه ههه م م م مهما ممم ممم اهام ممما امام ممم م تر 


| ويقولون: هذا مذهب الجماهير من العلماء» بل إن 
| بعضهم يحكي الإجماع عليه. 
| © المقصود بأصول الدين هي: 

مسائل الإيمان بالله. وملائكته. وكتبه. 

فرسله: والإيمان باليوم الآخر. 

| وبالقدر إجمالاً يعني: الإيمان بأن هناك قضاء وقدر 
ٍِ وأن الله يقدر الأشياء قبل وقوعها. 
والاييان كذلك بآن تناك بج وقار ويعلة وبعزاء.. 

وأن محمداً رسول اللّه صل الله عليه وسلم؛ وأن ما 
ْ جاء به هوحق من عند الله » فهذا القدرهو الذي يدخل 
فيه المسلم في الإسلام . 
.١‏ يدق أول :مايفاخل ف الإسلام يطالب ياف بيفهد أن لا 
| إله إلا الله » وأن حمداً رسول الله » وبما يتبع ذلك » فهذه 
:في الق يضم في ري أنه لا جور أن يسك فيها المسلم 
بأن يقلد عالماً» لماذا ؟ 
| “لعدةأدلة: 
0١‏ أولاً : أن الله جل وعلا قد ذم الذين يتمسكون 
ٍِ بما عليه آبائهم ويتركون الحق» كما في قوله تعالى ( وَإِذَا 





لفن 


آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كآنَ آَبَاوُهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْنَا وَلَا يَهْتَدُونَ 
اقنلا 
8 كانياً«دليل عقيل ذكرو اين قدامة وخيره 


- فإن كان شاكاً فلا يصح إيمان مع الشك . 

-وإن كان متيقنا فإما: 

أن يحون على نظر واستدلال . 

2 أوبناء على ثقته بمن قلده. 
: -فإن كان بناء على نظر واستدلال فهو قد استدل 
ويخرج عن كونه مقلداً . 


٠. 
0 


المستوى الشامن 
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- وإن كان بناء على ثقته بمن قلده وسكون نفسه إليه ؛ 
فيقال له: ما الفرق بين سكون نفسك» وسكون أنفس ؛ 
المقلدين لغير المسلمين من الحصارى واليهود وغيرهم هم ؛ 
أيضاأ يقولون نحن مطمثنون إلى صدقهم . ش 

«القول الثاني: أنه يجوز فيها التقليد ومن قال بهذا 
بعض القدرية» لكن وجدنا من المتأخرين من أهل : 
السنة من يقول لماذا تقصرون هذا المحكم على القدرية ؛ 
بل هذا القول صحيح ويقيم الدلالة عليه. ٌِ 


> ما دليل من قال: أنه يجوز ؟ ٍ 
قال؛ إن أدلة مسائل أصول الدين أدلة'فيها صعوية ولا : 
يدركها العوام فكيف توجبون عليهم النظر والاستدلال. ؛ 
ظاهره » يشترك فيها العوام والعلماء في الغالب ٍ 
فالذي يظهر واللّه أعلم رجحان القول بأن هذه السائل : 
الى أسميناها أصول الدين لا يجوز الاكتفاء فيها بمجرد ؛ 
التقليد إذا كان الإنسان قادرا على معرفة أدلتها من النقل ؛ 
ومن العقل حتى لا يتزعزع إيمانه لأدنى شبهه. ٍِ 


الحلقة )"١(‏ للفائدة 


** حكم التقليد في الفروع : :. 
وهناك من العلماء من ينكر أصل التقسيم ويقول: لا 

ينبغي أن يقسم الدين إلى أصول وفروع بل هو شيء ؛ 

واحد ء وهذا هو رأي الإمام ابن حزم » والإمام أبن تيمية أ 

» والإمام ابن القيم» أنه لا تقسم إلى أصول وفروع  .‏ ! 
»> ما المراد بالفروع ؟ 


لي ل يي اي ل ل سي ا لاو ٠‏ “ات 6ت كي 222 92 


دع ممه ممه 02 د حر عاك سد د كرت كا مهي ان كا ده جاه سه ب ف معاما ع سك معد 22 وليه عت 


ا 


موعمم مم مهمه ممم مهم مهم مم مهم مه مه م مه ماه هه م مه مهمه هه م م م مه ههه م م هم هماه م مم ممما مم ممما امام ممم م مر 


ما هو قطعي معلوم من الدين بالضرورة " فنقول: يخرج 
كل ما علم من الدين بالضرورة » فليس هو مجال خلاف 
| في الحقيقة حتى يمسكن أن يتأق فيه الاجتهاد . 
هل مسائل أصول الفقه هي مما يقبل التقليد يجوز 
| التقليد فيها أو ليست منه؟ 
ٍِ هذا أثاره بعض علماء أصول الفقه فبعضهم قال: هي 
من الدين» وهذا خطأ كبير جد صحيح أنها 
؛ علمية وفيها اعتقاد لكنه ليس مطلوب منا أن نعتقدها 
> هل يجوز التقليد في الفروع أولا يجوز؟ 
«القول الأول : جماهير العلماء قالوا: بجواز التقليد في 
| الفروع بل بعضهم حى الإجماع على ذلك » وابن قدامة 
| في الروضة قال لم يخالف في هذا إلا القدرية . 
#مزاذليل هذا القول: 
.١ |‏ إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على 
إفتاء العوام إذا سألوا » وعلى أن فرض الجاهل سؤال 
ا 
ش قوله تعالى : ١‏ فَاسنُوا أَهْلَ الدّكر إنْ كُنْثمْ لا 
كتلقيخ »لآب صريكة ف أن فرص العلد. أن سال 
0 
م ما جاء في قصة العَسِيف عند النبي 4# »» قال 
| الرجل : ' إفي سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني 
جلد مائة وتغريب عام " والرسول 2# لم ينكر عليه أنه 
:أل آهل العلم مع أن الول ف 6ن مويجودا : 
| 4. الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره » في قصة 
؛ضاحب القكة. » أن أضبت عناية. فهل له أن أتيمم 
أ وأصلي من غير غسل » فقالوا: لا بد من الغسل؛ فاغتسل 
أ فمات » فلما بلغ النبي 46 ذلك قال : ( ألا سألوا إذ لم 
: يعلمواء إنما شفاء العي السؤال) . 
ٍِ «القول الثاني : أنه لا يجوز التقليد في الفروع » ابن 
“قدامة قال: ل يقل به :إل القدرية > لكن غتد الببحت 
: في كنب الأصول تند أذا اين ححوم يقبداه > وتجد أيضاً 
؛ الشوكاني يتبناء 


٠. 
0 


المستوى الشامن 


ممع م ممم مهم ممم ممه ممم ممم مم مم مم ممم م مم مه مهم م ممم مه م م م ممه مهم مم ممم هه ممم مهم م هم هم مه هه م م هم هم مم م مم رس 
عن 


2.١‏ إن التقليد جاء ذمهء ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انَبعُوا ما 
َْرَلَ الك قَالوا بَلْ تتّيعْ ما ألْمَينَاعَلَيْهِ آبَاَنَا 6 فتقول: ! 
الدة لعقليد حرم مطلقاً . : 


إن المقلد لا يتيقن من أن ما يقوله العالم هو 


أسباب تحريم التقليد : : 
منهم من منع التقليد لأنه أصلاً يعرف التقليد:بأنه : 
قبول قرل الغير هن غير حغة .ويقضه يه أن يكوق : 
هذا القول ليس عليه حجة في واقع الأمرلا من كتب ! 
ولا من سنه ولا من إجماع»فهو مجرد رأي للعالم لا دليل ؛ 
عليه 


فحينئذ نعرف أن مراد من قال: بتحريم التقليد من ! 
ل 
العلناة > ل قد من خة هذا إل ابن سوم اشترط : 
شرط زائداً وقال: العائي حينما يسأل العالم يجب عليه ؛ 
أن يسأله عن حكم الله ولا يسأله عن رأيه. ٍ! 

"من الذين أنكروا التقليد أو حرموه » يرون أن المراد ؛ 


عه اي 1 مه سوه جه د مووييو اله مم مده مده ع بابك ل يا من ب ب مي سيو مدي بون ان بر ب وام ا 


أما قول: من منعه لأجل أنه حادث لم يكن موجوداً » ؛ 
في العصور المفضلة » فهذا يرد عليه : ٍ 
ه22 أن العصور المفضلة كان التقليد مرجرولكن . 
لم يسكن العوام يقلدون عالم بعينه ْ 
2000 وأما الآيات التي فيها ذم التقليد فهذه تحمل على ؛ 
من قلد في مسائل الإيمان بالله » أو تحمل على من قلد في : 
الخطأ الظاهر وأعمى عينه عن النصوص . 


> من الذي يجوز للعاهي أن يقلده ؟ 


ا 


"فأما الجواب الإجمالى : 

الذي يجوز للعاي أن يقلده هو من أجتمع فيه شرطان : 
2.١‏ الشرط الأول : العلم. 

2.6 الشرط الثاني : العدالة 

> هل يجب على العائي أن يتيقن من أن هذا الذي 
| يسأله عالم مجتهد » أو يكفيه غلبة الظن ؟ 

ٍِ يحفى غلبة الظن فابن قدامة يقول : " لا يستفق 
| العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد ' ْ 
7 85 نيتاه و الشرط الأول : أن يغلب كل ظنه أنه 
والشرط الثاني : أن يكون عدلاً . 

> كيف نعرف أن هذا عالم مجتهد ؟ 

الجواب أن هناك دلائل تدل على ذلك » من هذه الدلائل 


0.١ |‏ أن ينتصب للفتيا بمرأى ومسمع من علماء 
:"8 أخةالبان هن موعن هلنه. 
.0 مايلحظه عليه من سمات العلم وسمات الدين 


1 . الشهادة»شهادة شاهدين »؛ وبعضهم قال ولو 
؛ عدل واحد بأن هذا الشخص عالم عدل يجوز له أن يسأله 


> من عرفنا أنه جاهل » هل يجوز سؤاله ؟ 

من عرف بالجهل لا يجوز سؤاله باتفاق . وكذلك من 
| عرف بالفسق » وعدم العدالة » وأشتهر بذلك لا يجوز 
: سؤاله . 
| ** مجهول الحال :هو: الشخص الذي لا ندري هل 
؛ هو عالم بالغ رتبة الاجتهاد أو لم يبلغها » وكذلك 
| الشخص الذي لا ندري هل هو عدل أو ليس بعدل » 
لكنه مسلم ؛ فهل مثل هؤلاء يجوز للمستفتي أن يسألهم 


؟ 


المستوى الشامن 
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لأن أغلب الناس السوا يغلياء 

أما مجهول الحال فيما يتعلق بالعدالة : ٍ 
يعني نحن عرفنا أنه من أهل العلم لمكن عدالحه : 
الباطنة لا نعلمهاء كما أننا لا نعرف عليه فسق ظاهر : 


من الأمور الغريبة أن الباقلاني - وهو من علماء ؛ 
القرن الرابع الحمجري - يقول: هناك وسيلة لمعرفة العالم ؛ 
هي وسيلة الاختبار» ماذا يريد بالاختبار؟ 5 


. 


قال معنا أن العاي كسان العام عن ميائل جا يعرف : 
حكمه فإذا أجاب فيها كلها بما يوافق الحكم الشرعي ؛ 
الذي يعرفه تأكد أنه عالم وسأله عن مسألعه المشكلة : 
غليهة؛ أما إذا أخظأ فيها'قلا وساله بل يبحت عن خيره. : 
الغرابة تحكمن في" أنه كيف يكون العاي هو الذي ؛ 
يختبر العالم ويسأل العلم هذا فيه شيء من سوء الأدب" ! 


ٍ موقف المستفتي من تعدد المفتين:‎ ٠ 
فهل يجب عليه أن يبحث عن أعلم من في البلد ؛‎ > 
. حتى يسأله؟‎ 
والمسألة محل خلاف بين العلماء:‎ 


عع عه ع عه عه عه ب عه مع عع عد 34 عمد عه دده دده ل[ سس سمه 


الشافعية ورواية عن الإمام أحمد واختارها بعض ! 
المتأخرين اللغايلة : 


وهو قول جمهور العلماء (القول الأكثر) 
أدلة القول الأول : 


٠. 
ا‎ 


موعم ممم مم ممم مم ممم مم م مم مهم مه م هم مه ماه هه م مه مهمه هه م مه مه ههه م م م ممم هه مم م امام مم ممما امام ممم م مر 


#ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( 
؛ الحق ثقيل مبي» والباطل خفيف وبي) . 

| * من أدلتهم العقلية القياس فهم يقولون: أن 
| المُستفتي يجب عليه أن ينظر في حال المُفتين كما أن 
تسبي يب ليه أن رط قحال اتلك 

ش "أن الظن بصحة قول الأعلم أقوى من الظن بصحة 
| رأي المفضول. 

| "أن كل مسلم مأمور بأن يبذل جهده للوصول إلى الحق 
حسما معطي بكرن عد افرضهوراسه 


"الإجماع الحاصل في عهد الصحابة والتابعين على عدم 
ش الإنكار على العوام حينما يسألون المفضول مع وجود 
الفاضل. 
. "أن معرفة الأفضل عسير على العاي» وتكليفه به 
تكليف بما فيه حرب» والحرج منفي في الشريعة. 
)| "أنه لو وجب على كل مُستفتي أن يبحث عن الأفضل 
| لرجع الناس إلى مفتي واحد في كل عصر. 
)| #حديث أو بما روي عن النبي صل الله عليه وسلم: ( 
ٍِ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). 
*» مناقشة الأدلة : 
)| أصحاب القول الأول أيضًا ناقشوا بعض أدلة القول 
| -فمثلًا استدلال بعض أصحاب القول الغاني بحديث : 
:ان الهو ) هذا ضعيف ةا 
| «كذلك ربما أجابوا عن قول الجمهور: بأن العاي لا 
؛يستطيع ريما أجابوا بالمنع» قالوا: بل يستطيع بنفسه أو 
ٍِ بسؤال غيره وهو جواب معقول 
أن ها سعد عه لمجاب القرك. الأول القاناي' 
نيجرب النحك حي الأنضر" ليوات د 


المستوى الشامن 
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خفيف وبي) فالحديث ضعيف 


*إن اختلاف المُّفتين مثل اختلاف الأدلة" هذا يجاب ؛ 


- بأن هذا دليل على وجوب الاجتهاد في المُفتين بعد أ 
سؤاطهم؛ مسألتنا الآن هي في ابتداء السؤال» إذا سأل أكثر ِْ 
من مُفتي فاختلفوا حينئذ نقول: ينظر في الأفضل منهم. ! 
> ماثمرةالخلاف ؟ ثمرة الخلاف ظاهرة: ٍِ 
0 في أن الجمهور يقولون: إذا أراد العاي الاسعقعاء : 
يسأل من وجده من أهل العلم؛ من يغلب على ظنه أنه ؛ 
أهل للفتوى؛ فيعمل بفتواه. ْ 
0 وأمامن أوجب'البحخك غن الأعلم فيقول: لا : 
يكفيه يجب عليه ألا أن يبحث عن أعلم من في البلد ؛ 
ف وباله طعا هذا سيؤاق إل محضر الفغرف رينا ف كل : 
بلد في عالم واحد وهذا فيه مشقة على الناس . ٍِ 
© مسألك أعا تو أته أل أكثر من حال فلشعلفواء. 2 


دي 2 :27 هد جل مدي مدي ب 0 كي مزمز مه نو طت مد تومه ملي زم 0 جل مو طر موص لوطه عومد مز ما ع مو قو م سر عر و ع مومع مد موس 1800 ممع عو مو مو ب ل موقو مو تو و1 


وجماعة. 
«أما القول الثاني فهو" القائل بالتخيير" 
الراجح القول الأول. 
»ما الدليل؟ الدليل هو: : 
"قياس هذه المسألة على مسألة تعارض الأدلة عند 
" أن العخيير في مثل هذه الصورة؛ يؤدي إلى 00 
لقص راقن راحف الأقوال ين كل تاهيه "ويدذا . 
يؤدي إلى التحلل من ربقة الدين. 1 


تتبع الرخص : : 
المقصود ب"الرخص" هنا: إتباع أسهل الأقوال في مسائل ؛ 
الخلاف. :. 


٠. 
ا‎ 


| ** إذا سأل أكثر من عالم فاختلفواء واستووا 
| العلماء أوعجز عن تمييز الأفضل ؟ 

أ التشرت فتاوى أكثر من عالم لا يعرف الأفضل من 
1 هؤلاء العلماء أو أنه يعتقد أنهم سواء في منزلة واحدة 
0 حيث الفضل والورع والعلم هذا اعتقاده» ماذا 
| يصنع؟ العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من يقول: 

| «القول الأول / يجب عليه حينئذ أن يعمل بأشد 
| الأقوال ويستدلون على هذا : 

-١ )‏ بالاحتياط فالعمل بالأشد أحوطه يقولون يجب 
: عليه أن يعمل بالأنشد؛ لأنه أحوظ. 

)| > ماروي من قوله صل الله عليه وسلم: ( الحقٌ 
: تفيل عَرِيٌ» .والباطل. َفيك و © هذا عرفقنا أنه 
ا 

«القول الثاني / أن الواجب عليه حينئذ أن يأخذ 
| بالأخف من القولين» ويستدلون على هذا : 

شْ -١‏ بأن الدين يسر وأنه لا حرج فيه ( وَمَا جَعَلَ 
| ؟- بما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما 
خرين شهن ]ل كار مره واس 

| القول الثالث / أن يتخير في العمل بأي القولين 
ا 

-١ !ٍ‏ أنه كيفما عمل فقد عمل بقول عالم وتُجتهد هذا 
| القول (القول بالتخيير) مبني على القول بأن كل تُجتهد 
القول الرابع / أنهما يتساقطان وأنه يببحث عن ثالثه 
هذا هوالقول الراجح. 

ٍِ أن تعارض .القولين. كضارض. الدلبليق» .وإذا 
رضن الدليلان تساقطا ووجب البحث عن ثالث. 

كع .' أن العاليفه فق العالب. سيكوق: كرنيها لالد 
أما أدلة الأقوال الأخرى ( القول الأخذ بالأشد) 


٠. 
0 


المستوى الشامن 


1ك 
عن 


© فيُجاب: بأن الخصباط ص دارا يكو 3 جاني : 
التشديد» فقد يكون الاحتياط في جانب اطق : 
والعيسير. ١‏ 
«أما_القائلون_بالأخف والأمسر والأخذ بالأصير) 
فكذلك نقول: الأخذ بالأخف والأيسر مطلقًا ودائمًا لا ؛ 
يصح؛ لأنه يؤدي إلى تتبع الرّخص والتحلل من رقة ؛ 
الدين.. ٍِ 
«أما القول بالتخبير عند اختلاف المُجتهدين فهذا | 
مبني على القول بتصويب المُجتهدين عند اختلافهم ؛ 
وقد تقدم أن هذا القول باطل ١‏ 


*ي* ثرتيب الأدلة : 


مسالك العلماء: 

2 _ارقبة الأول «الأهاء: 

«القول الأول : 1 

نجد أن الغزالي والجماعة جعلوا الإجماع هو أول هذه ؛ 
الأدلة » وقال الغزالي ومن تبعه: أول ما ينظر المجتهد أو 
الفقيه في الإجماع فإن وجد المسألة محل اتفاق وإجماع ؛ 
بين العلماء فلا حاجة لأن يبحث عن أدلتها التتصيلية : 
إلا من باب التأكيد لهذا القول المجمع عليه » فقدموا أ 
الإجماع على سائر الأدلة . ٍ 

«دليلهم : أن الإجماع لا يقبل النسخ ولا يقبل : 
التأويل فإذن هو مقدم. ٍ 

#القول الثاني : ٍ 

من أوائل من أشار إليه أمام الحرمين الجويني وأخذ 0 


ا 


أ صاحب المنهاج البيضاوي وجماعة ونصره ابن القيم 

: هذا القول. هوة أن. الكتاب. والسنة مقدمان على 

| الإجماع. 

| “ودليلهم : أن الإجماع إنما ثبعت حجيته بالكتاب 

| والسنة فهما أصل للإجماع » فكيف يتقدم الفرع على 

ماله 

ٍ وبالعأمل اتضح أولاً أن المراد من قال : أن الإجماع في 
الرتبة الأولى وهو المقدم ؛ مرادهم أولاً الإجماع القطعي 


ونه ويه و عو ةمامي ادي عاك جره 7ب ود ع ود و وب ب جد 2 جك جك وا د ب 22 


| "الشرط الأول: أن يكون صرحا 
؛ الإجماع السكوتي. 
*والشرط الثاني : أن ينقل إلينا متواترا 

** المرتبة الثانية : القرآن الكريم والسنة المتواترة 
: كما ذكرها ابن قدامة القرآن الكريم والسنة الهبوية 
للفراتوة» القران. والنضة للمرائرة بعملهما ابم قدا 
والغزالي وجماعة هي المرتبة العانية التي ينظر إليها 
| المجتهد » وجمعوا بينهما لأن كل منهما قطعي وإلا فالقرآن 
أشرف من السنة وأفضل وأعلى رتبة » ومن العلماء من 
يقول بل الواجب أن نقدم القرآن على السنة مطلقًا حق 
إن كانت السفة معراف كا وكا مكدارق مدصدية هاه 
: الذي فيه أن الع صل الله غليه روبك عندما بحقه إل 
| اليمن قال : (بم تحكم) ؟ قال : بكتاب الله قال: ( فإن 
: لم د )فال وس ربل اللصل الل ليه وبل فهذا 
| دليل لمن قال أن القرآن مقدم على السنة ودليل لمن قال 
ٍِ أن القرآن والسنة مقدمان على الإجماع أيضًا. 
ا ** المرتبة الغالفة : السنة الأحادية 

فهي مقدمة على القياس وعلى قول الصحابي . 
| المرتبة الرابعة : جعلها بعض العلماء القياس , 
وجعلها بعضهم قول الصحابي. 
ٍ ** المرتبة الخامسة : الأدلة العقلية كالاستصلاح 
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** المرتبة السادسة : العمل بالاستصحاب : 

بمعنى: أنه إذا لم يجد دللا يرجع إلى الاستدلال ! 
والاستصحاب ببقاء الشيء على أصله أو ببراءة الذمة. 

** 2 فائدة معرفة ترتيب الأدلة : 

تظهر جليًا عند التعارض الظاهري : 

وذا مثلاً نجد العلماء لما وجدوا أن الإجماع قائمًا على ؛ 
أن العبد يجلد إذا ول تدس سد شري بين ل : 
ل وكمستكرا بطاهر قولة مدال + 227019 ولا لاله را : 
ك5 واحن عنما يانه خَلتة :د آية (؟) سور الغور . ٍ 


** التعارض وكيفية دفعه : 


يي ل سسووسيه ص م ا ا 9 


عن الإمام أحمد و الكرخي أنهما يقولان: "لا يحصل ؛ 
تعادل بين الدليلين من كل وجهء لابد أن يكون ؛ 
لأحدهما مزيّة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها". ‏ ؛ 
أصل التعارض: 1 
>< هل التعارض حقيقي بين الأدلة أي واقعًا في نفس ؛ 
الأمر أو هو تعارض ظاهري ؟ ْ٠‏ 
#فمن العلماء من قال : إن التعارض حقيقي» يعني هي ! 
فعلًا أدلة متعارضة في واقع الأمر. :! 


٠. 
ا‎ 


رد اك لحو د ماد د ا 2 20 ا عت 2 2027 


وهذا القول هو الراجح ؛ لأنَّ الله تعالى يقول : (وَلَوْ كَانَ 
مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ اللْهِلوَجَدُوا فِيهِ اخْيلَانًا كثِيرً) . 


| ويستدلون على هذا بحديث (الحلال بِيّن والحرام بِيّن 
| وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس) 
| والواقع أنهم لا دليل لهم في هذا؛ لأن هذا الحديث فيه أنه 
| لا يعلمهن كثير من الناس» مما يدل على أن من الخاس من 


> ماهي شروط التعارض ؟ 

0 التساوي في الشبوت. 

0 التساوي في القوة . 

© اتحادالوقت. 

0 والتحاد المحل . 

هه واتحاد الجهة. 

ه واختلاف الحكم الخابت في كل من الدليلين . 
لكن الحقيقة أنَّ الشروط التى لابد منها لحصول 


مامه عن ماعن مامه 0ك 4 موه ماعن داه هل مام مامه ع ماما داعا ءا عا ءا عا داه داعا معام معام ماه 2ك 0م 


لاماي موي ات بل 1 و موي 107 مو موي مم بمرت موم 0 8 


| الممانعة أي في نظر المجتهدء أو في نظر الداظرء أو الفقيهء 
فهذا يحصل بشروط » قد ذشترط منها مثلا: 

| 05 التساوي في القوةفي نظر المجتهد أيضًا . 

أ ه اتحاد المحلء أي إذا كان كل من الدليلين يُنيّل 
أ على محل فليس هناك تعارض بينهما . 

!| 0 كذلك لابد من اختلاف الحكم الثابت بكلٍ 
من الدليلين» هذا شرط مهم » فلا تعارض مع اتحاد 
ٍِ 0 أيضّا كيد أن يكين الدتبلاقخ ظنيين .ولسنا 
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أوعى بجية تبوقة.. 

-من جهة ثبوته كأحاديث الآحاد . ٍ 
دمن بعية ولالائه ؛! كدلالات العيوم . ف القرآن : 
والسنة» ودلالات الأوامر في الغالب هي من باب الظاهر ٍِ 
أي أن دلالة الأمر على الوجوب هي ظاهرء ودلالة لحي ؛ 
على التحريم هي من باب الظاهر؛ لأنها تحتمل معن آخن ؛ 
وقد يأتي الأمر للندب » ويأتي النهي للكراهة التنزيهية . ! 
> لا يقع التعارض بين الظني والقطعي لماذا ؟ ٍِ 
لأنَّ القطعي حينئذٍ لا يمسكن أن يكون خطأء والظني ؛ 
لا يحتمل أن يكون صوابَاً إذا عارض قطعيًا ش 
أيضًا يترتب علي هذا أمرٌآخرء وهو: 


> ماهي طرق دفع التعارض ؟ 

«الطريق الأول: طريق الجمع بين الدليلين . ٍ 

«الطريق الثاني: أن يبحث عن التاريخ أو عن دليل ! 
يدل على فسخ أحد الدليلين بالآخر ا 

«الطريق الغالث : أن يلجأ إلى الترجيح : 

«أما إذا لم يتمكن الترجيح فحينئذٍ تأتي مسألة ؛ 


0( إن لم نستطع نبحث عن التاريخ وعن أي دليل ! 
يدل على ذسخ أحد الدليلين» فنتركه لكونه منسوحًا  .‏ ؛ 
(0) إن لم فستطع ذلك نلجاً إلى القول بالترجيح. ‏ ؛ 
ه الطريق الأول : إذا أمكن الجمع انتفى ؛ 
التعارض مبكرًا » إذا وُجد الناسخ» عرف الحاسخ ؛ 
والمنسوخ» أو عرفنا المتقدم والمتأخر؛ فالمتأخر ناسخ ؛ 
للمتقدم وانتهى التعارض . : 
> مالمراد بالجمع بين الدليلين ؟ 
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| الظاهر بتأويل كل منهما أو بتأويل أحدهما . 

| أي: بأن نؤول كلا من الدليلين فنحمله على معنى» أو 
نؤول واحدّاً منهما ونترك الآخر على ظاهره . 

ٍِ © مثلاً: أنه جاء في الحديث قول الرسول صلى الله 
عل وسلم: ( ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأقي 
: بالقوادة قبن أل مانا ) أخرعه عملم «رحديف :30 
ٍ بعدكم قوما يخونون ولا يؤتسون » ويشهدون ولا 
يمُستشهدون ) وهو متفق عليه » فالعلماء قالوا: هذان 
؛ الحديثان لابد من الجمع بينهما » فجمعوا بينهما فقالوا: 
؛ إنَّ الحديث الأول يدل على مدح من يأتي بالشهادة قبل 
| أن يسألهاء والعافي يدل على ذمهء فيجمع بينهما بحمل 
الأول على من لديه شهادة لصاحب حق لا يعلم بها 
صاحب الحق» والعاقي عل من اديه شهادة بق وصالحبه 
أ يعلم ذلك ولم يطلب منه أن يشهد فلهذا يم إذا جاء 
أيشهد من غير طلبهء أو أنه يحمل على من يشهد على 
| واقعة هو لم يشهدها ولم يُستشهد عليهاء لم يكن 
حاط شلبهاء عق هذا أنه ونيد كل الكني» هذا 
| تأويل كل من الحديثين أي بتأويل كل منهما . 

ٍ أما تأويل أحد الدليلين فمثاله حديث : ( فيما سقث 
؛ السماء والعيون العُشر) » تعارض في الظاهر مع حديث : 
ٍ (ليس فيما دون الخمسة أوسق صدقة )» فالحديث الأول 
:يذل اقبها مضا بد سراة كان قليكة أن كيزا > 
أ والحديث العاني يدل على أنَّ القليل» الأقل من خمسة 
| أوسق لا زكاة فيهء وهنا جمع العلماء بينهما بحمل العام 
| على الخاصء بمعنى أنَّ يقولوا أنَّ العام يُعمل به فيما عدا 
١‏ الضور الذافية #العام تسا يه با هذا القلال» الاق 
| هو أقل من خمسة أوسق. 

؟ :ه ١‏ . الطريع القاق لتقادي المعارض هر اللجره إلى 


| النسخ؛ والنسخ معروف أي: رفع المحكم الثابت بخطاب 


اا انام م ماك بد لوم ام م بوي مسيم ب طم عات 1 باس ب كب مام 
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الجمهور يقولون: لاء نبدأ بالجمع إذا أمكن الجمع لا ؛ 
نلجأ إلى النسخ إلا إذا كان النسخ صريًا في المعنى. ‏ ! 
الطريق الثالث: هو الترجيح بمعنى تقوية أحد ؛ 
الدليلين وتقديمه على الآخر لكونه أقوى» ويُعرفونه: بأنه ٍ 


تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى . 


٠‏ الترجيح من حيث حكمه؛ ومن حيث ذكر 
طرق الترجيح: 


4 ماحكر رجي 7 
جتهور العلماء الأدلة: ا ل 
"قوله تعالى:(وَاَّعُوا أَحْسَنَ مَاأنِْل إِلَتَِكُمْ مِنْ 
رَبَكُمْ التعبير بلفظ "أحسن" يدل على أن "الأقوى 
أحسن من الأضعف". : 
"ومن ذلك قوله تعالى:[الَِّينَيََُِْونَ اقول عون | 
اقتقة) داق عليه بأنهم إذا النسغرا القرل أعيعرا ! 


٠. 
ا‎ 


" ثم يتجاوزون هذا ويحكون إجماعا؛ ويقولون المسألة 
. أجماعية فالمسلمون مجمعون على العمل بالراجح وترك 
: المرجوح 


6 الأول أومل تسا مناء 

هك الثافي: أن يتركهما معا. 

كه الثالث: أن يعمل بأحدهما. 
ٍ فأما العمل بالدليلين معّاً فهذا مستحيل؛ لأنه جمع بين 
| الضدَّين أوقد يكون بين النقيضين» » كذلك ترك 
6لنالتليويعة ا انقر وهنا باط أن الدلوليخ فد مها 
: فلاايدهن النظر فيوماء وأيضًا إهمالهها قد يؤدي إلى رقم 
| التقيضين وهو مستحيل . 
عق لسال العالك دوعر العبل بأحد سا ررد 
1 الآخر فإما أن نقول أن نعمل بالراجح, أو نعمل بالمرجوح؛ 
:ول العلا لا مكو ادير اتتراعل أنها ييل 
؛ بالمرجوح ونترك الراجح 
...اقول الكاقي: يتولون+إفه لا مب العمل بالزابجج 
| والترجيح بل بمجرد وجود التعارض يتخير المجتهد بين 
الدليلين» وهذا قد مر معنا شيء منه وهو من آثار القول 
| بتصويب المجتهدين 
1 عناطها فر ا عسنعرلة الشعانه. 

> ماهي شروط الترجيح ؟ 

2 أن يكون الترجيح بين الأدلة الظنية. 

0 أن يتحقق التعارض في الظاهر. 
| 26 أن يتعذرالجمع بينهما فإن أمكن الجمع فلا 
حاجة للترجيح؛ هذا على مذهب جمهور العلماء . 
ٍِ 0 الجهل بالتاريخ. 

** مجالات الترجيح بين الأدلة الشرعية: 

#الأدلة الظنية 

أن يكون بين القليات: 


"وقد يكون بين معقولين يعني بين قياس وقياس أو 
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بين استصلاح واستصلاح أو مصلحة ومصلحة هذا 
مجالات الترجيح بين المعقولات . 

> ألا يمكن الترجيح بين نقلي وعقلي؟ ْ 
هذا كوييص الطلباء لكي لين | عليه قولرن أن : 
النقلي عندنا دائمًا مقدم على الدليل العقلي» وهذا ل 
يُسلَّم لأن بعض الأقيسة وهم يسمونها أدلة عقلية لظهور ! 
الجانب العقلي فيهاء قد يحكون بعض الأقيسة أقوى من ِْ 
بعض الأدلة الحقلية. 


** الترجيح بين منقولين: . 
الدليل الشليريدون به العص من القرآة أومن الننة : 
أومن قول صحابي أومن إجماع أو شرع من قبلنا : 
- فقد يكون من جهة السند الذي نقل لما هذا النص : 
-وقد يحكون من جهة المتن يعني العبارة نفسها الواردة ؛ 
في المتن . 1 
-وقد يكون من جهة أمر خارجي . : 
0 أما الترجيح من جهة السند : وأؤكد لكم هنا ؛ 
أن هذا الطرق غير محصورة وأنهم لم يتعرضوا لترتيب ! 
هذه المرجحات : 
#"أوطا: كثرة عدد الرواة : 


"من ذلك مثلًا أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام رجح ! 
بكثرة المخبرين فقد ورد في الحديث الصحيح في قصة ؛ 
قصر الصلاة وأن الرسول صل اللّه عليه وسلم لما قال له ؛ 
ذو اليدين: يا رسول الله أُصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ؛ 
(لم تقصر ولم أذسى) فقال: بل؛ فالرسول عليه الصلاة ؛ 
والياام ام يسيل أولآ بوبنا اله كر البديوة رامال : 
الفحابة أو كر رغير فغال :(أكما ترك بطر اديج : 
فلما قال أبو بكر: نعم؛ وقال عمر: نعم كان خبرهما ؛ 


٠. 
ا‎ 


مُرجّحًا لخبر ذي اليدين فعمل به 

ٍ "أن أبا بكر أيضا رجّح بالكثرة فقد رجح أبو بكر 
#غبن الغيزة بن شعبة في مبرات اليذه ذا أعير بمغله سد 
"مو مبدلناء وغ ركذلل حنة الطعين» ركذلك فل عير 
الشسهداك 1 الستائن عليه ابن موسى الأشعري قلاث 
أ ورجع؛ وقال : هذه السنق قال: ائتني بمن يشهد بذلك » 
: فشهد له بذلك أبو سعيد الخدري. 

ٍ "استدلوا أيضًا بأن كثرة الرواة تقوي صدق الخبر في 
النفس وتجعله أبعد من الغلط والسهوء فهي تقوي اليقين 
| بالخير 


| تختلف عن الخبرء فلا يجوز قياس الخبر على الشهادة. 
| «الأول: أنه لابد فيها من التصرريح بلفظ الشهادة : 


: فلا يقول الغناهد مكلا أذا أريد أن أخبرك يكذ ركذا 
: وإنما لابد أن يقول: أشهد أنى رأيت فلان يفعل كذا. 
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ٍ كون بعض الشهادات النساء لا تصح إلا ومعهين رجل 
ٍ! هذا دليل على أن فيها شائبة التعبد وأنها ليست معقولة 
ٍِ المعنى من كل وجه 
إذن الراجج من هذه الأقوال كما سمعنا هو القول بجواز 
كيف تعرف أن هذا أقل خط هذا يغرفه اقل 
الحديث بالعجربة وتقبع الروايات 


٠. 
0 
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حك جح ب لدج ارط يا رجاو 1 2 تاك رن را بي 0ك لاله جنا خا ا اياي باينا جنا ا رطا رم باب ينا عاج ل ديه بك مزجا برا جا 2 


قدموا رواية ميمونة رضي الله عنها أن الحبي صل الله ؛ 
عليه وسلم تزوجها وهما حلالان» تُقَدّم على رواية بن ؛ٍ 
عباس أن النبي صل اللّه عليه وسلم تزوج ميمونة وهو| 
حرم : 
#الأمرالخامس: أن يكون أحدهما ماقي القضطة | 


عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلالء قال أبورافع: ِ 
وكنت السفير بينهما وهذا قدموه على خبر ابن عباس  .‏ ! 

أيضا من الطرق التي تعود للإسناد حقيقة وإن كان ابن ؛ 
قدامة قد يذكر بعضها فيما يعود للمتن: ٍ 


#الوجه الشاني- من أوجه الترجيح -وهو: الترجيح ؛ 
العائد إلى متن الحديث: : 


حكم الأصل 


مثلاً: عدم الوجوب في العبادات» فإذا وجد ما يوجب ؛ 
عبادة يُقدِّم على حديث يدل على عدم إيجاب العبادة 


الحلقة (89) 
#الطريق الغاني: من طرق الترجيح الراجعة إلى المتن- : 


مذهن ماهير العلياة: 
>> لماذا قالوا أنَّ المثبت مقدم على النافي ؟ 

قالوا ذلك: لأنّ الدافي حين ينفي هو ينفي علمه في ؛ 
الواقع» والمثيت معه زيادة علم ٍِ 
كما اختلفوا مثلاً هل الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
صلى داخل الكعبة حينما دخلها ِْ 
يلال فكلا فاه إن اذى صل الل عليه وبالم دعل . 


ا 


؛ البيت وصبىء وهناك من روى أنه لم يصبي 

ٍ وهنا قيد وهو أن المثبت مقدم على النافي حينما يكون 
| العافي نفى لأنه لم يعلم . 

| -أما حين يكون النافي نفى لأنه يعلم عدم الحصول 
: قهما سواء . 


ٍِ الحمر الأهلية على أحاديث الإباحة 

ش > هل يرجح ما اسقط الحد على الموجب للحد ؟ 

: هذا محل خلاف والخلاف فيه قويء ابن قدامه قال: لا 

ٍِ يُرجح المُسقط للحد على الموجب» ولا يُرجح الموجب 

| للحرية على المقتضي للرقء فعندنا قضيتان: 

ش الأولى: أنه المسقط للحدء هل يمكن أن يُرجح 

| على النافي للحد؟ الذين قالوا: نعم» يقولون كوننا نخطئ في 

٠‏ العو اول من أن ديق العقرية فإذن اسغدلون جرمة 

أعراض دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم هذا أمر 

ٍِ الأمثلة التي يمكن يذكرونها قد تكون واضحة 
الرجحان لجوانب أخرىء منها مثلاً أنه لا يُقطع في 
الشيء اليسير كسرقة بيضة مثلا لحديث (لا قطع إلا 
ف ربع دينار فصاعدًا) قالوا: هذا يُرجّح على حديث 
(لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق 
البيضة فتقطع يده) فهذا الحديث الأخير لو أخذ به 
معناه يُقطع في القليل والكثير؛ لكن الحديث الأول 
يعارضه ويُوجب سقوط الحد عن من سرق الشيء 
اليسير الأقل من ربع دينار والعمل على الحديث 

ٍ في المسألة الثانية: الخبر الموجب للحرية هل 

يدم على الموجب للرق؟ 

: أيضًا فيه خلاف: والخلاف قويه وابن قدامة قال: لا 
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يُقدم الحديث الدال على الحرية» ما يُقدّم على الحديث ؛ 
المقتضي للرق» لكن هناك من قال: بل يُقَّدم؛ وحجة من ؛ 
قال: إنه يقدم لأن الإسلام يتشوف إلى تحريرالأرقاء ‏ ؛ 

2 ترجيح الحص على الظاهر حينما يحكون أحد ؛ 
الدليلين دلالته نضًا صركًا ودلالة الحديث الآخر ظاهس : 
كالعموم مثلاء فإن النص يُقدم على الظاهر ٍِ 

كذلكدلالة المنطوق مُقدّمة على دلالة المفهوم ؛ 

ف كذلك العام الذي ل يدرف لل خضص خقدم : 
على العام المخصوص . ٍِ 
"الوجه الثالث : -من أوجه الترجيح - وهو الترجيح ؛ 


لك 0 


مع أن هذاك ع بالف وقالة' ليتق التميع بأمر: 
خارجي؛ لأن المرجحات ينبغي أن ترجع إلى ذات الدليل ؛ 
لكن الصحيح أنه يمكن الترجيح بأمر خارجي من 
هذه المرجحات » أن يشهد ظاهر القران أو ظاهر السنة : 

© يكلوق له أن خبر التعليس بضلاة الفججر يعى؛ : 
التبكير بهاء بأن تُصلى بالغلس قبل انبلاج الصبح يؤيده ؛ 
ظاهر قوله تعالى:[وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُم) ! 
الأفيى :اتا زعت ل عدر هو أمر واللبيا ضقان سات : 
المغفرة » ولا شك أن الصلاة من أهم أسباب المغفرة أ 
فلهذا قال: يُرجح خبر العغليس على الخبر الذي يحتج به ؛ 
الحنفية» وهو خبر الإسفار فهذا مُرجّح خارجي . ِ 


لضفن غنده فى الأمور الداريهية : 
ع كذلاق فرق الوعدات الخائمية أن يكون رازى أحد : 


امؤمو م يو مزعو مويو مزع مزع ترح مزمو مم سا سرح اراز مزمز موز مؤي رمرم مؤس زع مر ماك موسا تومو مز 


صم باع ع ع صر مول ع موس ب موي عو 0 سو سوير عل بو كوي سول عرس سمو سن جك موك كر ب موسو 00 ل كل ب مركم لالع سرب تو جر سو بو ا مل 2 جل مو سن موي 0 وي جل م مر سوس سن سوس عو" 001 


٠. 
ا‎ 


حديثه أرجح من حديث الصحابي الذي خالف ما رواه 
ويمثلون هذا بخبر أبي هريرة في غسل الإناء من ولوع 
؛ الكلياسيعًاة قالوا؛ إن أبا هريرة رارق الخبر قد خالقه: 

” حمن الراك الع هده ابن قذانة هنا أن يكو 


| راوي أحد الخبرين تُقل عنه خبرٌ آخر يخالفه. 


** الترجيح بين المعاني : 
كما سماهابن قدامة» وهو يقصد بالمعاني هنا العللء أي 
الزرسوهن العلله والعال الشرفية يرد وياب الشياة 
| فيُرجّح قياس على قياس لترجّح علته مثلاً 
١‏ وتو ايها فى جاب اتصالم ايلك الأن العالم 
المرسلة يُعلل بها 
بوالفرق بها .وبين القياتن. أن التضلحة الربيلة لا 
: ليطا أصيل بخاص كان كانه فسان القياين لا يد 
| أن يُذكر الأصل المقيس عليه 
ساف بين الال 
بعضها يرجع إلى العلة نفسهاء وبعضها يرجع إلى أصل 
القياس يعني إلى المقيس عليه أو إلى دليله؛ تأخذ جملة 
منها : 
ش «أولاً: ينبغي أن نعرف أنَّ العلة يمكن أن رجح 
أ بكل ما ذكرناه في المرجحات في الخبر 
ٍِ «المرجح الثاني: أن تتكون إحدى العلتين ناقلة عن 
| الأصل والأخرى مُبقية على الأصل فالعلة التي تتكون 
| ناقلة عن الأصل مثلًا تتكون راجحة على العلة التي 
ش تبقي على الأصل» فإذا كان مثلاً إحدى العلتين أو أحد 
: القياسين يوجب الوضوء من اللمس والقياس الآخر لا 
ابرعدناة لخر مرا الأمل: 
:! *أيضًا من المُرجحات أن تكون إحدى العلتين تؤدي 
؛ إلى الح والأخرى تؤدي إلى الإباحة أو إحدى العلتين 
| تؤدي إلى إسقاط الحده والأخرى تقوي إلى إثيات الحده أو 


المستوى الشامن 


ممعم ممم مم م ممم مهم ممم م مهمه مم مم مهمه ممم ممم م م ممم مه م م م ممم همهم مم مهمه مهم مم مهم م مه مه مه ممه هم هه م مم مس 
عن 


مثلاً في نوع من الشراب» فأحد المختلفين ريه 
بقياس على الخمر وجعل القياس هو إحدى العلل مثلاً ؛ 
الأوصاف التي توجب إلحاقه به» والآخر شدّد في علة ؛ 
الخمره وقال مثلاً إن علة الخمر ليس هي الإسكار فقط ؛ْ 
بل الإسكار مع كون المشروب مثلاً مصنوعًا من كذا أو 
مع كونه مطبوخًا حتى غل وقذف بالزيدء بينما؛ 
المشروب الموجود مثلاً ليس فيه هذه الصفة لم يُغْلِ ؛ 
حتى يقذف بالزبد» أولم يمر حتى يقذف بالزبده فهل ؛ 
نقدم إحدى العلتين على الأخرى؟ ابن قدامة 1 
خلاقًا على قولين: : 


العلة الخاضرة هما سواء لا فرق بينهما يتبق أن تبح : 
عن مُرجّح آخر غير كونها حاضرة أو مبيحة . ٍ 
- كذلك الشأن في كون إحدى العلتين مسقطة للحد ؛ 
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ك2 والذين قالوا: لا تُقدمء قالوا: إن العلة المبيحة مع ؛ 


عليه وسلم قال: ( ادرءوا الحدود بالشبهات ) 007 
الشّبه مثلاً كافيه لإسقاط الحد أو ليست كافية؟ أو هل ؛ْ 
هذه الشبه حقيقة سقط الحد عه اعفان ادوم : 
ربما بعضهم يقيس فعل معين على ما ثبت أنه شّيهه ؛ 
كالشراكة مثلاً» الشريك لا تُقطع يده إذا سرق من مال ؛ 
شريكه لوجود الشبهة» والزوج مثلاً لا تُقطع يده إذا : 
سرق من مال زوجته لوجود الشبهة» بعضهم ريما يخالف ! 
في هذا ويقول: الأموال مختلفة» إذا كان المال معهما 3 
البيت فنعم هذه شبهه» لكن إذا كان مالا في البنك ؛ 
فدلا مروع قبتي أن خقرل» أنه سيرق هلا الال مطريقة : 
أو بأخرى» أو كان المال حررًا في صتدوق خاص ا قم أ 


٠. 
ا‎ 


شرقه قد يقول قائل: بأن هذه ليست شبهه لا توجد 
الريك قبانا مط احدعل كباس زوجت اخذا هذا كل 


عه كك ده داعم مان من كك وهاه مداه ساعاه ماما ناه هماه 0ك م ماه عام مام عام معام مامه ماه 


|إحدى العلتين تقتضي خفة الحكم-تيسير المكم- 
ٍِ والأخرى المحكم فيها أثقل» أي كلاهما موجبه لحكم 
أمعين لكن إحداهما توجب القضاء مع الكفارة 
أ والأخرى توجب. الكفارة فقطء أو توجب القضاء فقط 
دوت كفارة» فإحدى العلتين الحكم الناشئ عنها 
5 من حكم العلة الأخرى هل هذا يكني 
اللتينية أيهما نرجح؟ هذا أيضّاً له صلة بموضوع 
| الاحتياط» فهناك من يقول: الخفيفة أو التي تقتضي 
:سكن الح ارت كاذه قالرا :لاون ميره د الونتول 
فل اللدسلية وميك آمى بالعيسي والند كل رغلا ون 
| أن دينه دين يسرءفكل ما كان دليلًا على التيسير يسكون 
؛ أولى من غير» بينما آخرون قالوا: إن العلة الموجبة 
ْ لمكم أثقل أرجح من العلة الموجبة لحكم أخف: لاذا 
: تقولون هذا؟ قالوا: لأنَّ هذا أحوط لعدين الإفسان وأبرى 
؛ لذمتهه وأبعد عن مواطن الاشتباءه ويمسكن أيضًا أن 
ٍِ ننطلق من هذا الكلام لابن قدامة إلى أن : 

> التيسير هل هو مُرجح من المرجحات ؟ 


ٍ والأخرى وصمًا حا نهنا يرجح حينئذ؟ إذا كانت 


3 


إإحدى العلتين حكمًا شرعيه أي إيجاب أو ندب أو 
اإرائعة ريط رسيب رمام يد يبرا كا نكن 

ٍِ تكليفيًا أو وضعيّه هل يكون هذا مرجحًا إحدى 
| العلتين؟ هذا ذكره ابن قدامة وذكر اختلاف الحنابلة فيه 


المستوى الشامن 


1ك 
عن 


أي: العلة الي تكون وصنًا في الأصل _نفسه مثل: ‏ 
الإسكار علّة حسية» مثل: الكيلء الطعمء هذه علة ؛ 


حسيه 


لحن التحريم؛ الإيجاب» الإباحة» هذه علة حكمية ؛ 
قال: إنَّ القاضي اختار ترجيح العلة الحسية إذا تعارضت ؛ 
مع العلة الحكمية . ٍ 

وسبب الاختيار أنّ التعليل 'بالعلة: الحكمية : 


"هناك من قال: أنَّ العلة الأقل أوصافًا 0006 
الأكثر أوصاقًاء فالذي يعلل مثلاً القطع في السرقة ؛ 
بحونه أخذ مال محترم من حرزه» يقولة اتمليلة أول عن : 
تعليل الذي يزيد فيها أوصافًا ويقول »أخد مال بالغ : 
النصاب حترمًا من حرز مثله بلا شبهة». : 
" وبعضهم يقول: لا فرق بينهم؛ العلتان سواءء. : 
"والذي رجح العلة قليلة الأوصافه يقول: لأنها ليه : 
العلة العقلية» والعلة العقلية دائمًا يعني مضطردة لا : 
تنتقضء أما العلة الشرعية فيمكن أن تتخلف عن ! 
حكنها [ 
-هل تُرجح العلة بأن فروعها أكثر؟ أيضًا هذا محل ! 
- لكن هناك خلاف قوي الحقيقة في أنه هل تُرجح ؛ 
العلة المتعدية على العلة اللازمة أو الواقفة؟ كما يقولون: : 
هذا محل خلاف ف"العلة المتعدية" عند الأكثر حي ؛ 


*6مووممممممم ممم ممم مم مم مم مم ممم مم ممه مه مه مم مه مه هه م هه هه هه هه هه م م م نه مه هه ف هه هت ف ف هت ا ف ف ات ف ل مت متك ا 9 عع ع وه ف ع هو موه ههه ع هوه عع هوه وه ع ع 88 88888688 و86 مه مه ع م ع دده عه ووو معي 
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مُرجحهء طبعًا الخلاف هذا ليس بين قياس وقياس؛ لأن 
| العلة القاصرة ليست الا لأن يقاس عليهاء ولكن 
: أحيانًا يعلل أحدهما بعلة قاصرة والآخر يعلل بعلة 


أت العلة القاضره لأ قسنت ديد ابوقائدنها قلزلة 
نيةاننر] ضقي فالالا وافدة ها عيبا عا ره 
1 بيع الذهب بالذهب مثلًا بالقينية أونيكوق الذقت هو 
| الأثمان في ذلك الوقت» يقولون: هذه علة واقفة قاصرة ما 
| أضافت جديدًاء أو بحونه ذهبّا مثلاه فهذه العلة أولاً: 
أ مختلف التعليل بهاء وثانيّاة حتى لو وافقنا عليها هي 
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2ف 2 2 هده 22 2 2ن شر دوك 6ن ع جام 240 2ع 2 72 الاج 4 26 جا 2216 42 8ج وي وج واج واج و0 ولوب وج ولع و 6 222 2925 


-أيضاً هناك ترجيحات ترجع إل أضل العبات جنا 
فيقه فالأصلت المفينن غليه- إذا كان ذابيت وص أفوى : 
مق الدئ كيت وقيابن غل القول تصحعه والدي كيت : 


د اماه ودعاها د عاها جاع ماد و3 ماهاع عدم باطابا ع هدك كر معزب ماه .يا 
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